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 شكر وتقدير

 

 

 المتواضع، العمل هذا لإنجازه لي توفيق على وشكره الله حمد بعد

لىوالتقدير والامتنان  الشكر عبارات أ تقدم بأ سمى    :ال س تاذ اإ

 ونصح جهد من لنا قدمهه نظير ما ــــــري طـــصخ

 ،البحث انجاز لةطي 

لى الشكر بجزيل أ تقدم كما  د ــار هنــوقنط لامــور أ حــنط :ال س تاذتين اإ

 على تفضلهما بقبول مناقشة هذه المذكرة،

لى كذلك موصول  الشكرو   .الحقوق أ ساتذة كليةكل اإ
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 ة:ـــــــــــــــمقدم

 الذي یحملالدولة،  هذه یحكم دستور وجود القانون دولة ومبادئ قیام أسس أهم إن
 ؛رئیسیة سلطات كما هو معروف ثلاث تتولاها التي الأساسیة، الوظائف طیاته في

تقوم  السلطات أو الهیئات هذه أن الثابت من أصبح وقد ،القضائیةو التنفیذیة و  التشریعیة
 الفصل مبدأ وهو ألا للقانون، الدولة خضوع آلیات من آلیة عتبر، ی  هام مبدأ أساس على
تختص  حیث هیئات، ثلاث على والصلاحیات توزیع المهام یعني الذي السلطات، بین

التي  القانونیة بتنفیذ برامجها وفق الأطر الثانیة تختص فیما القوانین، الأولى بسن السلطة
 وذلك اعلیه النزاعات التي تعرض فتختص بالفصل في الثالثةأما  السلطة الأولى، حددتها

 .تحقیقا للتوازن بینها

 إلي الاستبداد یؤدي واحدة وهذا ما ید في السلطاتهذه جمیع  تواجد من منعا  و 
لمعاصرة فكرة ا الأنظمة السیاسیة جمیعمطلقة، تبنت  مفسدة المطلقة السلطة لأن والظلم،

 لحقوق الأفراد الواجبة تكفل الحمایة التي لتحقیق الدیمقراطیة اأساسالفصل بین السلطات 
 أو الهیئات بین العلاقةبتحدید هذا المبدأ، ل الدساتیر إقرار، وذلك من خلال وحریاتهم
 أو بینها الفصل المطلق مبدأ أساس على تقوم أن إمّا الدولة التي في العامة السلطات

أدوات وآلیات  إقرار تم وتكریسا لذلك، 1بینها التعاون أي والتكامل التوازن أساس على
 .للرقابة المتبادلة فیما بینها لضمان التوازن داخل النظام السیاسي في الدولة

 بانتقال الدولة من حارسة إلى متدخلة، وتطور وظائف ،لتطور الدستوريلنتیجة و 
لمبدأ  المفهوم النظري شاسع بین فرق هناك أن تأكد ،العوامل من وغیرها الثلاث السلطات
 ضرورة فرضت ، فالواقعیة السیاسیة( والتطبیق العملي له)الجامد السلطات بین الفصل

فإذا سلمنا باستقلالیة السلطة القضائیة  السلطات، بین متبادل وتأثیر تعاونعلاقات  قیام
 أثبتإذ ، بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ا  منحصر فإن المقصود بالفصل هنا یكون 

ضرورة أي ، مرنا الفصل یكون أن في یكمن المبدأ لهذا الحقیقي المعنى أن العملي الواقع

                                                           
 الثاني، العدد الأولى، السنة النائب، مجلة الجزائري، القانوني النظام في السلطات بین الفصل بودهان، موسى  1
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 دینامیكیة النظام السیاسيما یضمن وهو ، السلطتینبین هاتین علاقات وظیفیة  وجود
 توازن الرعب.، أو ما یعرف باممتبادلة بینه بآلیاتوذلك عن طریق رقابة تعاون 

 

 دساتیرها عبر الدستوري المبدأ لهذا مختلفة تطبیقات الجزائر، عرفت وقد هذا
ویتجلى اعتماد  ،1دستوري كمبدأ تجسیده إلى السلطة وحدة بمبدأ بدءا بالأخذ، ةالمتعاقب

رقابة بإقامة مجالات واسعة للتعاون والالمؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل المرن 
على نصه  ، ومن خلاللكل سلطة تؤثر بها على نظیرتهاوسائل مع منح  ،بین السلطات
رئیس ) بقطبیهاخاصة في المجال التشریعي، إذ منح للسلطة التنفیذیة  ،إجراءات عدة

، وذلك من خلال النص التشریعفي والآلیات ( العدید من الصلاحیات الجهوریة والحكومة
كذا الدستور والقانون المنظم للعلاقات بین البرلمان والحكومة، و  من ل  علیها صراحة في ك

 .في النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

 :أسباب دراسة الموضوع

بحثنا في هذا الموضوع دون غیره، یمكن  إلى أسباب أدتلقد اجتمعت عدة 
بـــأهمیة العلاقة بین السلطتین التشریعیة  أساساموضوعیة تتعلق  أسبابتلخیصها في 

كذلك و ن السلطات في النظام السیاسي في الجزائر، بیوالتنفیذیة، وذلك لضمان التوازن 
 أعطىمدى  أيلى على النظام السیاسي الجزائري، وا   درجة سیطرة رئیس الجمهوریة

محاولة الوقوف  إلى بالإضافة، ؟المؤسس الدستوري هذه الصلاحیات لرئیس الجمهوریة
بین  التأثرو  التأثیرمن خلال دراسة علاقة  التشریع في الجزائر، كیفیة صناعةعلى 

 .الحكومة والبرلمان
من حب الاطلاع عن كثب على  أساسانابعة الیة شخصال سبابالأننسى  أندون 

 إلى بالإضافة الجزائري،التوازن بین السلطات في النظام السیاسي  تضمن التي الآلیات
باحثین موضوع البحث باعتبارنا التي تناولت  الأكادیمیةالدراسات  إثراءفي الم لِّحة رغبتنا 

 .والنظم السیاسیة القانون الدستوري تخصصفي 

 
                                                           

 .6-5 ص، 2007،الجزائر توزیع،الو  لنشرل الخلدونیة دار والبرلمان، الحكومة بین الوظیفیة العلاقة خرباشي، عقیلة 1
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 :إشكالية الدراسة
المؤسس الدستوري الجزائري  جعل ،والتشریعیة التنفیذیة السلطتین بین توازنال لتحقیق

 في تساهمبها و  تشاركآلیات  التنفیذیةللسلطة  منح حیث ،ا بینهماتعاون التشریع عمل
 تین، فهل هذه الآلیات تخدم فكرة التعاون بین السلطفي الدولة القوانین سن عملیة

مة القوانین مع سیاسة ءاستمراریة العمل التشریعي ولموا التنفیذیة، لضمانو التشریعیة 
زیادة ثقل وتقویة مركز رئیس الجهوریة وحكومته، مما یؤدي إلى تعطیل لالحكومة؟ أم 

 الصلاحیة التشریعیة للبرلمان؟
للإجابة على هذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة التي تشكل محور هذه الدراسة 

 وهي:
 ما المقصود بالتشریع بأوامر رئاسیة؟ -
 د بالاعتراض الرئاسي على القوانین؟ما المقصو  -
 ما هي مختلف أسالیب تدخل الحكومة في سن القوانین؟ -

 صعوبات الدراسة:
الأكادیمي لها، عدة صعوبات أعاقت الجانب الدراسة هذه واجهتنا أثناء إعداد 

 :في النقاط التالیةیمكن تلخیصها 
ظل التعدیل في  ةدراسالموضوع التي تناولت كادیمیة الأاجع والدراسات قلة المر  -

ظل في كانت كلها دراسات إلا أنها  عدة، حیث سجلنا 3006الجدید للدستور 
 .0996دستور 

دراستنا وتحلیلنا للموضوع واجهتنا صعوبة الفصل بین جوانب الدراسة من  أثناء -
علاقة منظور قانوني ومنظور سیاسي، وهذا لتقاربها الشدید خاصة في مجال 

وتأثیر هذه العلاقة في صناعة  ،السیاسیة مع الحكومة أو المعارضةالأحزاب 
 .التشریع في الدولة

شخصیة علمیة لمقابلة إجراء استحالة تتمثل في ، صعوبة إجرائیة واجهناكما  -
 ،من البرلمان رغم محاولاتنا المتكررةأو عضو من الحكومة سواء  ،في المیدان
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موضوع فیما یخص  تنویرنامن أجل  شخصیةإیمانا منا بأهمیة إجراء مقابلة مع 
 .العلاقة بین البرلمان والحكومة

 :الإطار المنهجي للدراسة

 خلال من وذلك الوصفيالمنهج كلا من فرضت علینا طبیعة الموضوع اعتماد 
منهج و، التشریع في عملیة التنفیذیة سلطةالعلاقة بین السلطات وكذا آلیات ال استعراض

وذلك في شرح وتحلیل ونقد النصوص الدستوریة والقانونیة،  إعماله تم تحليل المضمون
، ومن ثمة اكتشاف الثغرات القانونیة فیها، وأسئلتها الفرعیة الدراسة إشكالیةللإجابة على 

 .ولة إصلاحهااومح

 :تفصيل الخطة
تحقیقا للأهداف المرجوة من هذا و للإجابة على إشكالیة الدراسة وأسئلتها الفرعیة، 

 وهي: دراستنا لخطة  يثلاثالم یقساعتمدنا التالبحث، 
یتناول الفصل الأول آلیة تشریع رئیس الجمهوریة بموجب أوامر رئاسیة، وتم  -

إلى ماهیة التشریع بأوامر، أما الثاني  مامنهتقسیمه إلى مبحثین، خصصنا الأول 
 .بأوامر للتنظیم القانوني للتشریعص ص  فخ  
في الفصل الثاني تطرقنا إلى الاعتراض الرئاسي على القوانین، حیث قسمناه  -

 مفهوم الاعتراض الرئاسي بشكل عام، في مامنهإلى مبحثین كذلك، یتضمن الأول 
 .صور الاعتراض الرئاسيحین تناولنا في المبحث الثاني 

الذي تم ت تدخل الحكومة في سن القوانین، ور حول آلیاح  م  أما الفصل الثالث فت   -
عداد مبادرة الحكومة بالقوانین وا   مامنهتقسیمه كذلك إلى مبحثین، تناولنا في الأول 

حل الخلاف بین  فخصصناه لآلیةجدول أعمال البرلمان، أما المبحث الثاني 
 .غرفتي البرلمان



 

 

 ولال   الفصل

 ئاس يةالوام  ال  



  ئاسيةالوار  الأ                                                        الفصل الأول
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 :الأول الفصل
  ئاسيةالوار  الأ 

  
السلطتين التشريعية تغييرا جذريا في موضوع العلاقة بين  6991أحدث دستور 

، حيث رجح الكفة لصالح السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، على والتنفيذية
الانتخاب، بالإضافة المتمثل في اعتبار أنه في نفس المستوى من حيث التمثيل الشعبي 

 ، وهذا لتمكينه من أداء هذه المسؤوليات على1إلى المسؤوليات الموكلة له المقررة دستوريا
من الأنظمة الرئاسية صنف ض  نظام الدستوري الجزائري ي  أحسن وجه، على اعتبار أن ال

 القائمة على أساس المزج بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي، لكن مع ،المشددة
 مركز رئيس الجمهورية مما يجعل منه مركز ثقل النظام السياسي الجزائري، إذ  لدعم 

هي  مباشرةآلية  ك عن طريقوذل أصبح يقوم بتقاسم الوظيفة التشريعية مع البرلمان،
قرها له المؤسس الدستوري صراحة، عكس ما كان عليه الحال في أوالتي  الأوامر الرئاسية

 لكن عن طريق التفويض. احيث التشريع بأوامر يعتبر حق 6911دستور 
نتطرق إلى ماهية التشريع بأوامر في مبحث أول، ثم وعليه نتناول في هذا الفصل 

 للتشريع بأوامر في مبحث ثاني.التنظيم القانوني 

                                                           
، 61ج.ر عدد  الدستوري، التعديل يتضمن ،6961مارس  91، المؤرخ في 96-61رقم  من القانون 99 المادة تنص 1

ما على  قبل مباشرة مهامه رئيس الجمهوريةنص القسم )اليمين الدستورية( الذي يؤديه ل ، المتضمنة6961مارس  90لــ 
  : الآتي النّصّ  حسب اليمين الجمهوريّة رئيس يؤدّي" : يلي
 الرّحمن الرّحيم، اللّه بسم
 الدّين أحت م العظيم، أن العليّ  باللّه الخالدة، أ قسم نوفمبر ثورة الأبرار، وقيمشهدائنا  الكبرى، ولأرواح للتّضحيات وفاء

 للسّي  اللّازرة توفي  الش وط على الدّولة، وأعرل استر ا يّة على الدّستو ، وأسه  عن وأرجّده، وأدافع الإسلاريّ 
الشّعب،  اختيا  حّ يّة الديرّق اطيّ، وأحت م تدعيم الرسا  أجل رن الدّستو يّ، وأسعى والنّظام للرؤسّسات العاديّ 

 الحّ يّات والأرّة، وأحري الوطنيّ، ووحدة الشعب التّ اب سلارة على وقوانينها، وأحافظ الجرهو يّة ورؤسّسات
 في قواي بكلّ  وازدها ه، وأسعى تطو ا لشعب أجل رن هوادة بدون والرواطن، وأعرل للإنسان الأساسيّة والحقوق

 .العالم في والسّلم والحّ يّة للعدالة العليا الرثُل تحقيق سبيل
 شهيد" أقول ما على واللّه



  ئاسيةالوار  الأ                                                        الفصل الأول
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 :الأول الربحث

 التش يع بأوار  راهية
 تحديدمن الناحية القانونية، وجب علينا أولا التشريع بأوامر دراسة آلية  جلأمن 

تمييزه عن الأعمال المشابهة له، ، و وفقا للفقه الدستوريعام  بشكلهوم هذه الآلية مف
وذلك في مطلبين، التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري، وبعدها نتطرق لتبيين 
التشريع ، أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسة آلية التشريع بأوامرالأول يتضمن مفهوم 

 .بأوامر في النظام الدستوري الجزائري
 :الأول الرطلب

 رفهوم آلية التش يع بأوار 
بين أوساط الفقه الدستوري، وما يؤكد  الأوامر التشريعية أهمية بالغةمفهوم اكتسى 

كثرة الأعمال بالإضافة إلى تعدد التسميات الدالة عليها، و ريف الفقهية اذلك هو غزارة التع
رئيس الجمهورية سلطة ل تنحم  التي مبررات الهذا من جهة، وجهة أخرى المشابهة له، 
وأهم الأعمال  وعلى هذا الأساس سنعرج على أهم هذه التعريفات ،التشريع بأوامر

ثم نورد أهم مبررات منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع ، الأول الفرعالمشابهة له في 
 . ثان الفرعبأوامر في 

 :الأول الف ع
 عن بعض الأنظرة الرشابهة اوترييزه تع يف الأوار  التش يعية
 عدةالتشريع بأوامر(، لكن هناك ) بـ:تسمية هذه الآلية اعتمد المؤسس الدستوري 

 سميات تختلفوباختلاف الم  لنظم الدستورية لكن المعنى واحد، اتسميات تختلف باختلاف 
 في ذلك. ولىط  اليد الوللفقه كما هو معتاد  ،التعاريف كذلك

 أولا: تع يف الأوار  التش يعية.
ا قوة القانون ه"قرارات ل بـ:الأوامر التشريعية  ماويسليمان الطالدكتور  عرف

وذلك بتفويض  ،تناولها إلا التشريعيم بها المسائل التي لا التنفيذية لتنظ   ها السلطةر دتص



  ئاسيةالوار  الأ                                                        الفصل الأول

 

 

 
 

9 

خاص من السلطة التشريعية، فهذه اللوائح التي هي في قوة القانون لا تصدر في غيبة 
 .1نعقد"لكن والبرلمان م   ،البرلمان كلوائح الضرورة

"القرارات )اللوائح( التي تصدرها  بأنها: اللوائح التفويضية يالفقه الجزائر  فيما عرف
على تفويض خاص من  ( في ظل الظروف الاستثنائية بناء  السلطات التنفيذية )الإدارية

 ،طرف السلطة التشريعية المختصة، بواسطة قانون التفويض أو قانون السلطات الكاملة
ومن حيث الحصانة النسبية ضد  ،وتكتسب هذه القرارات طبيعة القانون من حيث المجال

: المراسيم بقوانين أو اصطلاحرقابة القضاء، ويطلق على القرارات )اللوائح( التفويضية 
 .2الأوامر"

ومما سبق ذكره يمكن القول أن التشريع بأوامر هو آلية قانونية يمتلكها رئيس 
 ،وط خاصةخوله التشريع في المجال المخصص للبرلمان، وذلك وفق شر ت   ،الجمهورية

، كذلك ويكون ذلك وفق إجراءات خاصة ،بسبب ظروف خاصة ،وفي فترة زمنية محددة
 بصراحة.عليه دستوريا و  اوكل ما سبق ذكره يكون منصوص

 لتش يعي عن بعض الأنظرة الرشابهة.يز الأر  ايتر: ثانيا
 ، أدىالحزبيةبعد التخلي عن الأحادية والنهج الاشتراكي والتوجه إلى التعددية 

إلى تغيير جذري في النظام ككل وبالأخص في السلطة  التحول الدستوري في الجزائر
ومن جهة أخرى رئيس الحكومة  ،رئيس الجمهورية من جهة قطبانإذ ظهر لها  ،التنفيذية

أصبح رئيس جمهورية والوزير الأول،  6999مع تعديل و  ،6991ثم  6999في دستور 
 .يصدره كل منهما أثناء أداء مهامهما وبالأخص  ،مما استوجب تقسيم المهام بينهما

 ترييز الأر  التش يعي عن الر سوم ال ئاسي: -أ
يعتبر المرسوم الرئاسي أساس السلطة التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية، إذ 

من دستور  611نجد المؤسس الدستوري أقر له بذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة 
                                                           

، 6996اهرة، ـــي، القــالعرب رــة(، دار الفكــة مقارنــرارات الإدارية )دراســــــــة للقــــــاوي، النظرية العامـــسليمان محمد الطم 1
 .391ص 

 والنشر والتوزيع، الجزائرة للطباعة ـــعمار عوابدي، نظرية القرارات بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هوم 2
 .619، ص 6991، 
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كل  616و 619ما عدا ما جاء في المادتين في، التي حددتها بصورة سلبية، أي 6961
 المجالات المتبقية مخصصة له.

 تع يف الر سوم ال ئاسي: - 1
يعرف المرسوم الرئاسي على أنه: "المراسيم الرئاسية أعمال وقرارات إدارية سواء 

محلا لدعوى الإلغاء أمام بالمعيار العضوي أو الموضوعي، تصلح مبدئيا لأن تكون 
مجلس الدولة ليفصل فيها ابتدائيا نهائيا، إعمالا للمادة التاسعة من القانون العضوي رقم 

، يمكن استخلاص أن المرسوم الرئاسي هو عبارة 1"6999جوان  19المؤرخ في  99-96
 عن قرار إداري ووسيلة بيد رئيس الجمهورية لإنتاج القانون.

 أهرية الترييز: - 2
أن العمل  لعملية التمييز أهمية عظمى سواء من الناحية العلمية أو العملية، وذلك
إذا كان عما إذا كان مرسوما رئاسيا فيعتبر عملا إداريا، فتترتب عليه نتائج، تكون مغايرة 

اتجه أغلب الفقهاء إلى اعتبار المراسيم و العمل أمرا تشريعيا الذي يعتبر عملا تشريعيا، 
رات إدارية، لكونها صادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أي الرئاسية قرا

إمكانية خضوعها للرقابة القضائية وتكون محلا للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة كما 
 9ذهب إلى ذلك الدكتور محمد الصغير بعلي في تعريفه لها، وذلك تطبيقا لنص المادة 

لم تشكل عملا من أعمال السيادة، أما الأمر  ، ما962-99من القانون العضوي 
التشريعي فأمره يختلف نوعا ما، فإذا كان قبل عرضه على البرلمان، ذهب جانب كبير 

قرارا إداريا طبقا للمعيار الشكلي في هذه المرحلة،  الأمر التشريعيإلى اعتباره  3من الفقه
تم عرضه على البرلمان ولم يوافق رغم أنه يتمتع بقوة القانون ويسري عليه نفس الحكم إذا 

عليه، أو في حالة عدم عرضه عليه أصلا، لذلك فإن هذه الأوامر تبقى م ن ضوية تحت 
أحكام النظام القانوني للقرارات الإدارية، بكل ما يرتب هذا الانضواء من آثار قانونية 

                                                           
 .619، ص 6993محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  1
 الدولة مجلسالمتعلق باختصاصات  ،6999ماي  19المؤرخ في  96-99من القانون العضوي  9المادة  انظر 2

 .6999لسنة  ،10عدد  ،.رج ،وعمله وتنظيمه
 .61-66محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  3



  ئاسيةالوار  الأ                                                        الفصل الأول

 

 

 
 

11 

موضوعي يصبح ، واعتماد ا على المعيار ال1إصدار ا ونفاذ ا ونهاية رقابة قضائية عليه
كلاهما عبارة عن قرار إداري، ويصبح خاضعا للرقابة القضائية أي يمكن القول أنهما 
متساويان في القوة القانونية وكأن المرسوم نفسه الأمر، أما بعد عرضه على البرلمان 

هناك شبه إجماع فقهي حول اعتبار الأوامر بعد إقرارها من البرلمان أعمالا تشريعية، ف
مجال النظام القانوني للقرارات الإدارية وتنفلت من الرقابة القضائية  منتخرج  وبالتالي

بعدم قابليتها للطعن أمام مجلس الدولة، مما يجعلها م حصنة ضد الإلغاء كمثل القوانين 
، فهي تبقى فقط خاضعة لرقابة المجلس الدستوري إذا 2الصادرة عن السلطة التشريعية

ار الأمر من طرف البرلمان، يخرج من دائرة القرار الإداري أ خطر بذلك. أي بمجرد إقر 
ليصبح عملا تشريعيا، إن تحديد مجالات السلطة التنظيمية المستقلة بصفة سلبية، جعل 

 616و 619، أي خارج النطاق التشريعي للبرلمان في المادتين 3ميدانها منطلقا وفسيحا
، وهذا عكس الأوامر التي 6999في دستور  663، وتقابلها المادة 6961من تعديل 

يقتصر مجالها التشريعي فقط في المجال المحدد للبرلمان، الذي جاء على سبيل الحصر، 
ي تمتاز بسرعة نسبية، وذلك لأن هأما بخصوص إجراءات إصدار المرسوم الرئاسي ف

سلطة رئيس الجمهورية في إصدار المرسوم الرئاسي غير مشروطة، وغير محددة، ويعتبر 
فذا بمجرد اتخاذه في مجلس الوزراء والتوقيع عليه من قبله وبعد نشره في الجريدة نا

، على عكس الأمر التشريعي الذي يتطلب إجراءات خاصة وضوابط 4الرسمية كالقوانين
كان  6911محددة، حتى يتسنى لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الآلية، فمثلا في دستور 

لس الشعبي الوطني لمنحه تفويضا بالتشريع لمدة معينة الأمر يتطلب تقديم طلب إلى المج
، في حين نجد أن آلية التشريع بالأوامر أصبحت حقا دستوريا 5مع اتباع إجراءات محددة

                                                           
 .636، المرجع السابق، ص عمار عوابدي 1
 .399سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  2
، ص 6991، منشورات دحلب، 6النشاط الإداري(، ط  -ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري )التنظيم الإداري  3

96. 
 .99، ص نفسهمرجع  4
 .6911من دستور  39 ادةمال انظر 5
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مستمدا مباشرة من الدستور، مع إبقاء خضوعها للرقابة البرلمانية وهذا في دستوري 
ى المرسوم الرئاسي يتميز ، لكن رغم هذا، يبق6961المعدل والمتمم في  6991و 6901

 بسرعة في الإصدار، وقلة القيود الواردة عليه مقارنة مع الأمر التشريعي.
 ترييز الأر  التش يعي عن الر سوم التنفيذي: -ب 

، وذلك بظهور 6999ع ر ف  المؤسس الدستوري هذا النوع من المراسيم في دستور 
 6991، لكن تعديل دستور 1الحكومةثنائية السلطة التنفيذية وهي سلطة يمارسها رئيس 

تم تقييد والحد من هذه السلطة من خلال اشتراط أن يكون توقيعه عليها بعد موافقة رئيس 
، وفي التعديل الأخير تم رفع هذا التقييد، وأصبح الوزير الأول ي وقع المراسيم 2الجمهورية

 99لبند الرابع من المادة التنفيذية دون انتظار موافقة رئيس الجمهورية كما هو مبين في ا
 من التعديل الأخير.

 تع يف الر سوم التنفيذي: -1
الأصل أن التشريع لا يمكنه الإلمام بكل صغيرة وكبيرة، مما يضطر إلى اللجوء 
إلى فكرة التنظيم التنفيذي التي بها يظهره إلى حيز التنفيذ والواقع العملي، والوزير الأول 

ية المرسوم التنفيذي، وقد عرَّف الفقه المرسوم التنفيذي هو من يقوم بذلك عن طريق آل
بأنه أحد اللوائح التنفيذية التي هي: "فئة من القرارات الإدارية العامة المتضمنة للأحكام 
الجزئية التفصيلية اللازمة لتوفير الشروط والظروف الإدارية والإجرائية التنفيذية اللازمة 

 .3عالا"لتطبيق القانون تطبيقا سليما وف
فيمكن القول أن المرسوم التنفيذي ما هو إلا سلطة مشتقة ومكملة، إذ لا يكون إلا 

صريحة من المشرع من أجل تنفيذ قانون أو أمر تشريعي، فوجوده مقترن  ةعن طريق دعو 
 بوجود هذين الأخيرين.

  

                                                           
 .6999دستور من  661المادة  انظر 1
 .(6999 )تعديل 6991دستور من  93 ةالماد انظر 2
 .619السابق، ص ، المرجع عمار عوابدي 3
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 أهرية الترييز: - 2
إدارية، وبذلك تكون خاضعة وفقا للمعيار الشكلي تعتبر المراسيم التنفيذية قرارات 

لرقابة القضاء الإداري، وهذا عكس الأوامر التشريعية التي تصبح في مصاف التشريع 
الحقيقي بعد إقرار البرلمان لها، ويطبق عليها ما يطبق على القانون الذي ينتج من طرف 

س البرلمان، أما مجال الأوامر التشريعية فهو محصور في حالات محددة دستوريا، بعك
المرسوم التنفيذي الذي يكون مجاله محددا في تنفيذ قانون أو أمر أو مرسوم رئاسي تم 

، إذ يمكن القول أن 1إصداره، بل أنه حتى في بعض الحالات لا يتدخل في تنفيذ البعض
 .المرسوم التنفيذي وجوده مرتبط بوجود قانون أو أمر رئاسي أو مرسوم رئاسي

لتشريعي والمرسوم الرئاسي يحتكرها رئيس أما سلطة إصدار كل من الأمر ا
الجمهورية، لكن مع تبني المؤسس الدستوري لمبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية، فأصبح لها 

جعل ممارسة هذا التشريع المشتق حكرا على رئيس  6999، أين نجد دستور قطبان
بموافقة هذه الصلاحيات وأصبح هذا التشريع مقيدا  نزع 6991الحكومة، لكن دستور 

، إذ أصبح الوزير الأول يمكنه 2رئيس الجمهورية، وفي التعديل الأخير تم نزع هذا القيد
إصدار المراسيم التنفيذية دون انتظار موافقة رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يجعله في 

 مأمن من أن يصدر رئيس الجمهورية المراسيم التنفيذية كذلك.

 ثاني:ال الف ع
 الجرهو ية سلطة التش يع بأوار رب  ات رنح  ئيس 

كن وليد صدفة، بل كانت نتيجة يإن ظهور آلية تشريع رئيس الجمهورية بأوامر لم 
المختلفة: السياسية، والدستورية، والعملية المبررات  أو من الأسبابتراكم لمجموعة 

 والعلمية.

 
                                                           

 .6991دستور  616ة الماد انظر 1
العضوي المتعلق بنظام المتضمن القانون  6990مارس  91مؤرخ في  90-90من الأمر  631المادة  انظر 2

 .6990 لسنة، 66ر، عدد .ج ،الانتخابات
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 .أولا: رب  ات سياسية
، الذي مطلع القرن التاسع عشرالنظام المختلط أو الشبه الرئاسي في مع ظهور 

تزامن مع استقلال كم كبير من الدول، وباعتباره الأنسب والأكثر ملائمة لهذه الدول، نظرا 
ت معظم ا من الانقسامات والانسدادات، تبنلحداثتها في الاستقلال والحياة السياسية، وخوف

ومستقرة، وفعالة ممثلة هذه الدول هذا النظام السياسي لما يملكه من سلطة تنفيذية قوية، 
 في رئيس الجمهورية، نظير الصلاحيات المخولة له.

والنظام المختلط أو شبه الرئاسي هو نظام يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي 
مع ترجيح الكفة للسلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية، إن أول ظهور لهذا النظام كان 

، الذي تأثر به المؤسس الدستوري كثيرا مما أدى 6939 عاملبموجب الدستور الفرنسي 
كما هي، التي تهدف إلى دعم مركز رئيس  6991إلى نقل الكثير من مواده إلى دستور 

 .1الجمهورية بكل الآليات وعلى رأسها التشريع بأوامر
 .ثانيا: رب  ات دستو ية

الجزائر جنح يعتبر الانتخاب الوسيلة الأساس لإرساء الديمقراطية، ومنذ استقلال 
المؤسس الدستوري إلى جعل انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الانتخاب المباشر 

وزنا كبيرا له، ومكانة في نفس المستوى مع البرلمان أو  ، مما أعطى2من طرف الشعب
أكثر، وذلك نظير المسؤوليات الموكلة له، لأنه يمثل إرادة الأمة، ويجسد وحدتها، ويمثلها 

ه السياسية الداخلية والخارجية للدولة، وج  م الأخرى، وهو حامي الدستور، وم  أمام الأم
فقوته وشرعيته استمدها من الهيئة الناخبة التي وضعته في القمة، وبذلك تحرّر من كل 

رئيس ، أي أن الشعب فوّض سيادته لته أعلى من كل السلطاتتبعية، فبذلك تكون سلط
 لمشاركة في تأطير السلطة التشريعية.مما يخوله المبادرة واالجمهورية 

 

                                                           
 لنيل مقدم ، بحث6991 دستور ظل في التشريعية السلطة على وأثره الأوامر طريق عن ، التشريعننور الدي ردادة 1

 .60، ص 2006منتوري، قسنطينة،  جامعة الحقوق، العام، كلية القانون في الماجستير شهادة
 .6991 دستور من 93المادة  انظر 2
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 .عرليةرب  ات ثالثا: 
مع انتقال الدولة من حارسه في بادئ الأمر إلى متدخلة، وهذا نظير التطور 
العلمي الكبير ومتطلبات العصر، استلزم الأمر وجود تعاون وتكامل بين السلطات في 
الدولة، لكن في إطار المبدأ العام الذي يعتبر أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 

ارتبط اسمه الذي السلطات ديثة، ألا وهو مبدأ الفصل بين النظم الديمقراطية في الدول الح
الذي كان له الفضل في إبراز هذا المبدأ في تنظيم العلاقات بين بالفقيه "مونتيسكيو" 

سلطات بالسلطة التشريعية والتنفيذية، إذ تتمتع هذه الأخيرة بين خص الأبو السلطات، 
ة الحديثة واتساع نشاطها في مختلف وامتيازات اكتسبتها بحكم الممارسة، وتطور الدول

، وبحكم تعاملها المباشر مع الأفراد في والاجتماعية ... الخقتصادية الاالمجالات 
المجتمع، مما أدى إلى دسترة هذه الهيمنة على مقاليد الأمور في الدولة، وذلك بسبب 

لميتين، العاخاصة بعد الحربين الاقتصادية عجز البرلمان في مواجهة المشاكل والأزمات 
 هذا على المستوى العالمي.
ما شهدته الجزائر من هزات في المجال السياسي فسببه  يلالمحأما على المستوى 

، وصولا إلى 6999و 6913الاجتماعي منذ الاستقلال، مرورا بأحداث و الاقتصادي و 
العشرية السوداء، أين تطلب الأمر استعمال الأوامر لمواجهة هذه الظروف الطارئة 

السابقة هو نظام  الدساتير هبجديد لم تعهد 6991وبسرعة لإيجاد حلول لها فجاء دستور 
دولة في العالم وذلك لاعتبارات  19الغرفتين "بيكاميرالية" وهو نظام معتمد في أكثر من 

المجلس الشعبي المكون من سياسية وموضوعية، وأوكل المؤسس الدستوري لهذا البرلمان 
، لكن عمليا ليست 1السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه الوطني ومجلس الأمة

مطلقة إذ تشاركه فيها السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، وذلك بسبب كثرة 
المراحل والإجراءات والشروط المتبعة من طرف البرلمان لسن التشريع، كما أن البرلمان لا 

بين أعضائه بحكم التركيبة الحزبية له، وبما  شهرا كاملة، ومع وجود اختلافات 66ينعقد 
تطلب مواجهتها سرعة تأن التطور السريع للحياة تمخض عنه أحداث وأزمات مفاجئة 

                                                           
 .63 ص، مرجع السابقال، ننور الدي ردادة 1
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لا تفلت الأمور، ما يؤدي إلى تهديد وجود الدولة والمؤسسات ككل، هذا لا يمكن  وحزم وا 
طء هذا من جهة، ومن جهة بالإجراءات والتعقيد، والب المليءتواجده في التشريع البرلماني 

من تعديل  616و 619 أخرى تحديد المجال التشريعي للبرلمان في نص المادتين
رئيس لبالإضافة إلى بعض المواد المتفرقة في الدستور وفي هذا المجال يمكن  ،6961

 .1ور البرلمان أو العطل البرلمانيةغالجمهورية أن يشرع في حالات ش

 :ثاني الرطلب
 الجزائ ي النظام الدستو ي يع بأوار  في التش

تقليدا في كل الدساتير  هاعتمد المؤسس الدستوري على نظام التشريع بأوامر وجعل
، لكن استعمال هذه الآلية شهد تطورا نظرا للمنهج السياسي المتبع 6999باستثناء دستور 

ما أدى  ،في كل فترةوالأحداث والاختلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادثة 
وذلك  ،إلى تكريس هذا النظام وبالتبعية تنامي نفوذ السلطة التنفيذية في عملية التشريع

ها الوسيلة حينالاختصاص الأصيل، فكانت الأوامر  ذات ةعلى حساب السلطة التشريع
لمباشرتها، إما بتفويض من البرلمان أو بطريقة  مهوريةجئيس الر لالقانونية الفعالة المخولة 

مستمدة من الدستور، حيث استقرت عليها الممارسة التشريعية منذ  أصيلةمباشرة كسلطة 
يدة للتشريع في النظام ة الوطنية إلى يومنا هذا، وأصبحت الأداة الوحاسترجاع السياد

 .2السياسي الجزائري لمواجهة هذه الظروف
 6911 يمرحلة الأحادية )دستور  ،ا التطور إلى مرحلتينويمكن أن نقسم هذ

 (.6991و 6999دستوري ( مرحلة الانفتاح التعددية )6901و
  

                                                           
 حالة في  عاجلة  مسائل  في بأوامر يشرّع أن الجمهوريّة لرئيسعلى أنه: "  6991من دستور  616المادة  تنص 1

 ".الدولة  مجلس  رأي  بعد انيةلمالبر   العطل  خلال  أو  الوطنيّ  الشّعبيّ  لسلمجا شغور
سعيد بوشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  2

 .191، ص 6991الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
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 :الأول الف ع
 1696إلى  1692رن ظل الأحادية في التش يع بأوار  

ا مل عنهاوأهم ما يق ،6901و 6911 يشهدت هذه الفترة ظهور كل من دستور 
 اها على الاشتراكية توجموذلك لاعتماده ،ينإيديولوجي ينبرامجي يندستور عبارة عن ا مأنه

يوما تم  61يعمر طويلا إذ بعد لم  6911، فدستور اسياسي اوالأحادية توجه ااقتصادي
علان الحا ،رئيس الجمهوريةتجميده من طرف  التي ، 1منه 39الاستثنائية طبقا للمادة  لةوا 

ف لم لكن مع الأس ،دستور للتشريع بأوامرذا الالمرجعية في ه 39تمثل بالإضافة للمادة 
عليه إلى هو بقى الحال على ما و النور ولم يتم العمل بها ولو لمرة واحدة،  39ترى المادة 

 ،عسكريالنقلاب الاأو ثوري التصحيح فيما عرف بال 6913جوان  69غاية أحداث 
تفويض الحكومة تم المتضمن سبع مواد  69132جويلية  69الصادر في فبموجب الأمر 

 اتخاذ التدابير في شكل أوامر ومراسيم.ب
نها إصدار ع وتمخض ،سنة 66واستمرت هذه الحالة الاستثنائية الانتقالية قرابة 

على  منه 631الذي نصت المادة  ،6901تور أمرا تشريعيا إلى غاية صدور دس 6611
أصبح عبارة عن ، إذ 6911رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر لكن عكس دستور حق 
لكن بشرط  ،لةيح للسلطة التنفيذية التشريع بطريقة أصبدستوري خالص ومن هنا أص حق

يتمثل في عرض شكلي شرط و  ،عبي الوطنيشجلس المالات ر بين دو إذ لا يكون إلا زمني 
 .3مناقشتهامن أجل الموافقة وليس له  المجلس الشعبي الوطنيعلى الأمر 

  

                                                           
هورية اتخاذ تدابير في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمعلى أنه: " 6911من دستور  39المادة  تنص 1

 ".ويجتمع المجلس الوطني وجوبا ،استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية
 61، المؤرخة في 39، عدد .رج ،ل الحكومةيالمتضمن تشك ،6913جويلية  69المؤرخ في  696-13أمر رقم  2

 .6913جويلية 
سعيد بوشعير، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على استقلالية المجلس الشعبي الوطني، المجلة الجزائرية للعلوم  3

 وما بعدها. 111، ص 6999، مارس 6القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 
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 :ثاني الف ع
 1696رنذ ر حلة الانفتاح  ،بأوار  في ظل التعدديةالتش يع 

 ،عرفها المجتمع الجزائريالتي ية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياس
أول الذي يعتبر  6999دستور ظهر  ،مع التغيرات المحيطة في العالم الخارجي وبالموازاة

 ااقتصادي، يؤسس نظامتوجه أي دستور قانون بالمفهوم الدستوري إذ جاء خال من 
وأهم ما جاء به الفصل بين السلطات، وبالأخص استقلالية  حزبية،وتعددية  اديمقراطي

إذ توصل الأمر بالمؤسس  ،أي التشريعل يالسلطة التشريعية في مجال اختصاصها الأص
وهذا نظرا للذكريات  ،بأوامرالدستوري إلى حرمان رئيس الجمهورية من حق التشريع 
ادر اللاشرعية مصمصدرا من التاريخية السيئة للأوامر على اعتبارها عنوانا للدكتاتورية و 

مع الأسف لم يعمر هذا الدستور  ، لكن1ومظهرا لاستبداد السلطة الشخصية ،واللاقانون
 .6996كثيرا إذ جمد مؤقتا إثر أحداث 

ية إثر انهيار المؤسسات الدستورية ودخلت البلاد أزمة تيه عن الشرعية الدستور 
وتم معالجتها بمرحلة  ،الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني رئيسالمتمثلة في كل من 

أين تم اعتماد مؤسسات وهيئات  ،6991إلى غاية صدور دستور  3فثانية 2انتقالية أولى
يب يبتغ ،مما أدى بها إلى المزيد من التجاوز للمبادئ الدستورية ،تفتقر للشرعية الدستورية

السلطة التشريعية وعدم النص أصلا على السلطة القضائية وهذا انتهاك خطير لمبدأ 
اته يالفصل بين السلطات وخلالها ظهر التشريع بأوامر بشكل فضيع رغم اختلاف مسم

 .الأوامر أوتشريعية المراسيم حيث كان يدعى ال
حيث أن الممارسة  ،عا للتجربة الدستورية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلالتب

العطل الشغور أو المتمثلة في  ي حالة غيبة البرلمان ملية لهذه الآلية أثبتت نجاعتها فالع
التصدي لها، عن أين تعجز الإجراءات العادية أو في الحالات الاستثنائية، البرلمانية 

                                                           
، معهد الحقوق، ةة دكتوراه الدولة، جامعة قسنطينخصائص التطور الدستوري في الجزائر رسال ،الأمين شريط 1

 .131ص  ،6996
 .6991جانفي  63إلى   6996جانفي  96من  2
 .6993نوفمبر   69إلى   6991جانفي  61من  3
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السير العادي للدولة احتياطية لضمان استمرار  أداةبأوامر تعتبر بمثابة آلية التشريع ف
 في المراحل الانتقالية التي كانت كثيرة وخطيرة.خاصة ومؤسساتها 

لة مخولة يمرة أخرى أسلوب التشريع بأوامر سلطة أصالجزائري المشرع  لذا اعتنق
إذ مكنت هذه المادة  ،6991من دستور  6611لرئيس الجمهورية وذلك في نص المادة 

التشريع بأوامر في ميدان التشريع البرلماني سواء في الظروف  منرئيس الجمهورية 
تم ضبطه بمجموعة  ،استعمال هذا الحقفي أو غير العادية، وللحد من تعسفه  العادية

المجلس الشعبي الوطني،  وأثناء شغور ،أبرزها أن تكون بين دورتي البرلمان ،من القيود
فبالإضافة إلى ما سبق في ، على موافقة البرلمان تخذ بمجلس الوزراء وأخيرا مرورهاوأن ي

 .العادية تتم استشارة بعض الهيئاتالظروف غير 
ية بأمر في حالة إصدار قانون الماللرئيس الجمهورية كما أباح المؤسس الدستوري 

مجلس الشعبي اليوما من تاريخ إيداعه  03عليه البرلمان خلال  ما إذا لم يصادق
 ،سبب عدم نجاعة الضوابط الرقابيةبالمفرط لهذا الحق الدستوري  وللاستعمال، الوطني

ر المؤسس الدستوري المزيد ، أقالجمهورية من اتساع النفوذ التشريعي لرئيس وذلك للحد
تعديل ف ،69612و 6999في  هوذلك من خلال تعديلات ،من القيود على هذه السلطة

ذو نظام لأن الويه مركزه قوت يد رئيس الجمهوريةجاء لتركيز السلطة التنفيذية في  6999
يبقى و إصدار قانون المالية بأمر، إلا ولم يمس التشريع بأوامر  ،الجزائرطابع رئاسي في 

حيث  ،661و 91الأهم فيما يخص التشريع بأوامر خاصة المادتين  6961تعديل 
رئيس هيمنة من إرادة المشرع في التقليل  نستشف إذ، 616و 690أصبحت على التوالي 

خاصة في الحالة العادية عن طريق تقييد هذه السلطة  ،على الوظيفة التشريعيةالجمهورية 
، كما أن الدولةرأي مجلس  خذشرط أوكذلك  ،ال صراحةجفأضاف شرط الاستع ،أكثر

أصبحت شهرين مدة عطلة البرلمان ف تقلص 613أصبحت بعد التعديل التي  669المادة 
 فقط.

                                                           
 (.6961 تعديل في 616قابلها المادة ت) 6991دستور من  661المادة  انظر 1
أفريل  61مؤرخ في  63ر عدد .، )ج6996أفريل  69جاء لتكريس اللغة الأمازيغية، المؤرخ في  6996تعديل  2

6996.) 
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 :ثانيال الربحث
 التنظيم القانوني للتش يع بأوار 

التطرق إلى من أجل دراسة التنظيم القانوني لآلية التشريع بأوامر، وجب علينا أولا 
الآليات الرقابية بين نهذه الآلية، وبعدها فرها لممارسة رئيس الجمهورية الواجب تو الشروط 

في النظام الدستوري الجزائري، وذلك في مطلبين، الأول الأوامر  تخضع لها هذهالتي 
يتضمن شروط ممارسة رئيس الجمهورية التشريع بأوامر، أما المطلب الثاني فنخصصه 

 لدراسة الرقابة على الأوامر التشريعية.
 :الأول الرطلب

 التش يع بأوار  ئيس الجرهو ية ش وط ررا سة 
وسيادة السلطة نظرا لخطورة التشريع بأوامر على مبدأ الفصل بين السلطات 

لأنها هي السلطة المخولة دستوريا وممثلة للشعب، اعتمد المؤسس الدستوري  ،التشريعية
رئيس الجمهورية  يتعسفحتى لا  ،على تقييد هذه الآلية بمجموعة من الشروط والضوابط

 ل.مشرع أصيإلى ويتحول  استعمالهافي 
 :الأول الف ع

 اتخاذ الأوار  في رجلس الوز اء
أشترط المؤسس الدستوري أن  ،6991دستور من  616 المادةمن  3الفقرة حسب 

عمل الجماعي للحكومة حتى تأخذ صفة ال ،تتخذ هذه الأوامر على مستوى مجلس الوزراء
راء من طرف ثيدا من المناقشة والإ، وليأخذ مز رئيس الجمهوريةمن طرف  اوليس انفراد

رغم أن هذا الجهاز تابع لرئيس الجمهورية ويعمل تحت إمرته فمن ، فوزاري قطاعكل 
عن توجهه، فالمشرع الدستوري في هذه المادة  جغير المعقول بأي حال من الأحوال الخرو 

تحديد هل للمجلس رأي استشاري أم مجرد شكلية  دون جاء بهذا الشرط على الإطلاق من
 .1؟هذا الإجراءمال لإك إتباعهايجب 

                                                           
 الوزراء ". مجلس في الأوامر تتّخذ على أنه: " 6991من دستور  616من المادة  3تنص الفقرة   1
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 ثاني:ال الف ع
 لران في أول دو ة لهع ض الأوار  على الب  

حق التشريع لرئيس الجمهورية عند استعماله  6961دستور من  616قيدت المادة 
المؤسس منح فبالرغم من  ،بضرورة عرضها على البرلمان في أول دورة له ،بأوامر

 ،للبرلمان لايأص الكن يبقى في حقيقة الأمر حق ،هذا الحق لرئيس الجمهوريةالدستوري 
وذلك بالمصادقة  ،ويقول كلمتهرئيس الجمهورية هذا الأخير أن يتطرق إلى ما أصدره لو 

إذ لم يحصل  ،يقال ما لكن الجانب العملي فيه ،ايعليها لتكمل مسارها أو إلغائها هذا نظر 
خوفا من سلاح حل على أمر تشريعي المجلس الشعبي الوطني أن اعترض نواب 

 .1المجلس الشعبي الوطني
 ثالث: الف ع

 واستشا ة رجلس الدولة لة الاستعجالوجود حا
رئيس وجب على  ،الأصل من ءناثبما أن التشريع بواسطة أوامر هو است

 اضغير أن هذا الأخير جاء فضفا ،الآلية بتوفر هذا الشرطاللجوء إلى هذه الجمهورية 
دراج  ،وعلى الإطلاق توافق مع توجه ما يمما يوفر حيزا واسعا لرئيس الجمهورية للمناورة وا 

أو قانون ينظم  ،احتكم إليهعدم وجود جهة ي  لكن مع  ،2سياسته تحت غطاء مسائل عاجلة
 .رئيس الجمهوريةيبقى هذا الشرط في صالح  ،سائل على أساس الحصرمهذه ال

دراج شرط إلزامية عرض نصوص إن الجديد الذي يحسب للتعديل الأخير، هو إ
في مدى سلامتها وعدم تعارضها مع القواعد  رأيهالأوامر على مجلس الدولة لإبداء 

على  ينصالمؤسس أن بكان الأجدر  إذ   فلكن هذا غير كا ،القانونية التي تعلوها
 مدىفي لنظر لهو المخول له الدور الاستشاري  هكون ،الاستشارة الوجوبية لمجلس الدولة

                                                           
 لسلمجا حلّ  يقرّر أن الجمهوريّة رئيس يمكن على أنه: " 6991دستور من  610المادة الأولى من  تنص الفقرة 1

 الشّعبيّ  لسلمجا ورئيس الأمّة، مجلس رئيس استشارة بعد أوانها، قبل انتخابات تشريعيّة إجراء أو الوطنيّ، الشّعبيّ 
 ". لوالوزير الأو  لس الدستوريلمجا الوطنيّ، ورئيس

 .6991دستور  من 616المادة الأولى من فقرة ال انظر 2
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المتعلق  96-99هذا إلا بتعديل القانون العضوي  يتأتىولا  ،القوانينمشروعية 
الذي يقتصر مجال الاستشارة فيه على  ،وعمله هتنظيمو باختصاصات مجلس الدولة 

 من 611المادة الفقرة الثالثة من ها الحكومة فقط بموجب يلحمشاريع القوانين التي ت  
 .1المعدل دون التطرق إلى رأيه في مشاريع الأوامر 6961دستور 

 ثاني:ال الرطلب
 ال قابة على الأوار  التش يعية

بما أن التشريع بأوامر حق دستوري لرئيس الجمهورية، ونظرا لما يتمتع به هذا 
بهذا رئيس الجمهورية أثر ستيوخوفا أن  ،الأخير من مكانة في النظام السياسي الجزائري

وحتى لا ينقلب الاستثناء إلى  ،تبعا لعاملي الظرفية والوقت ئياالذي جاء استثنا ،الحق
ولضمان عدم  ،السلطة التشريعيةأي لى حساب صاحب الاختصاص الأصيل قاعدة ع

الدستوري  ، أقر المؤسسكمبدأ عام مبدأ الشرعية عنانحراف هذه الأوامر التشريعية 
له  في أول دورة لبرلمانعلى اوهي عرضها  لبرلمانية ألاوامر إلى الرقابة اإخضاع هذه الأ

بالإضافة إلى الرقابة الدستورية وذلك للنظر في مدى  ،من أجل المصادقة عليها
 وكذا رقابة مجلس الدولة للنظر في مدى مشروعيتها. ،دستوريتها

 :الأول الف ع
 ال قابة الب لرانية

في الدستور الجزائري  مبدأ الفصل بين السلطات المعتمد اعتمادا على احترام
عنه التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين  يتمخض الذي ،صل المرنالقاضي بالف

من اختصاص  امنح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية جزء ،التشريعية والتنفيذية
هذا التشريع بأوامر إلى رقابة البرلمان لإضفاء  خضعأوبالمقابل  ،يةالسلطة التشريع

عرض رئيس الجمهورية على  6961تعديل من  616عليها، لذا أوجبت المادة الشرعية 
ة بعد سن هذا الأمر، ونكون هنا أمام في أول دور على البرلمان امر التشريعية المتخذة الأو 

                                                           
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمية وعمله. 96-99من القانون العضوي  91المادة  انظر 1
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تطبيق ينتج عنه استمرار و  ،ثلاث حالات، إما موافقة البرلمان على الأوامر المعروضة
إلا بأمر أو  ،يتحصن بذلك من الإلغاء أو التعديلفهذا الأمر ويصبح مثل بقية القوانين 

قانون من نفس المستوى، أما في حالة رفض البرلمان الموافقة على الأمر يعد هذا الأمر 
للأمر يكون بأثر رجعي أو فوري خاصة  ، لكن المؤسس لم يوضح لنا هل الإلغاء1لاغيا

وحتى المشرع  ،69392إذا كان قد أنشأ مراكز قانونية، عكس المشرع الفرنسي في دستور 
اة من طرف غالأوامر التشريعية المل لمآل احيث تطرق ،69063المصري في دستور 

 البرلمان.
صريح في طرح في حالة سكوت البرلمان، أي عدم اتخاذ موقف شكال ي  لكن الإ

كذلك يطرح إشكال آخر في حالة عدم و أم موافقة؟  ايعتبر رفض ههل سكوت ،أول دورة له
هذه الأوامر هل تصبح  ،الأوامر المتخذة في أول دورة للبرلمانرئيس الجمهورية عرض 

عرض رئيس الجمهورية خاصة والمؤسس بالرغم من أنه فرض على  غير نافذة أم ماذا؟
لكن لا يوجد جزاء في حالة عدم  ،من خلال صفة الفعل يعرضالأوامر على البرلمان 

وهل يعتبر هذا خرقا ره على ذلك بلا توجد سلطة تج ف إلى ذلكض  ، القيام بهذا الفعل
 فوات مستقبلا.تدارك هذه اله الدستوري لذا وجب على المؤسس ؟للدستور

من دائرة الرقابة  التشريع بأوامر فقد أخرج المؤسس 4أما في الحالة الاستثنائية
ة قيام هذه ليوهو اجتماع البرلمان وجوبا ط ،إجراء واحد فقط لكن مع إبقاءالبرلمانية، 

جدوى هذا  ما، لكن السؤال المطروح رئيس الجمهوريةالحالة الاستثنائية المقررة من طرف 
لة ة؟ وهل له تأثير على رئيس الجمهورية في حايالإجراء من الناحية القانونية والعمل

فكيف يكون في  ،ومهمل هشية ه في الحالة العادالتشريع بأوامر؟ فإن كان البرلمان دور 
كل السلطات في يده خلال  رئيس الجمهورية جمعالحالة الاستثنائية؟ أين يخول الدستور 

 هذه الفترة الحرجة.
                                                           

 .6991دستور من  616المادة  الثالثة منفقرة ال انظر 1
 .6939من الدستور الفرنسي  19المادة  انظر 2
 .6939من الدستور الفرنسي  610المادة  انظر 3
 .6991 دستورمن  690موضح في المادة هو الحالة الاستثنائية كما  انظر 4
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 ثاني:ال الف ع
 ابة الدستو يةال ق

القاضي  ،لمبدأ سمو الدستور اوتطبيقبما أن الدستور هو أسمى وثيقة في الدولة 
قرارات كل السلطات الإدارية المركزية وغير  أو أيأن لا يعارض أي قانون أو أمر ب

هيئة تكلف  استحداثأحكام الدستور، ولتحقيق ذلك استوجب  الدولة أنحاءالمركزية عبر 
والجزائر أخذت  ،واختلفت الدساتير في هذه الهيئة ،دستورية القوانين علىبمهمة الرقابة 

 .1المجلس الدستوريالهيئة السياسية أي ب
، 6991توسعا ملحوظا في دستور حيث شهدت اختصاصات المجلس الدستوري 

أوكل  6901، لكن دستور 6999كما لم تبتعد كثيرا عن دستور  6911مقارنة بدستور 
دستور  فمجال مهام المجلس الدستوري في، 2رئيس الجمهوريةجهة حماية الدستور إلى 

وهنا يطرح  ،جاء محددا على سبيل الحصر، من دون ذكر لمصطلح الأوامر 6961
سواء في  ،ريةلرقابة الدستو لالتساؤل حول إخضاع الأوامر الصادرة أثناء غياب البرلمان 

 عادية.الغير الظروف العادية أو 
كن مي ،من الدستور الجزائري 696و 696و 691استقراء نص المواد بف

مكانية خضوع الأوامر إلى رقابة المجلس الدستوري بعد موافقة البرلمان عليها استخلاص إ
 للرقابةح قوانين عادية، كما أن الواقع العملي أثبت خضوع هذه الأوامر التشريعية با تصمّ ل

حيث أصدر رأيه بعدم  ،993-90مع الأمر  رية سواء كانت إلزامية مثل ما حدثالدستو 
 ،إذ تم تعديل هذه المواد وفق رأى المجلس الدستوري وتم إصداره ،4دستورية بعض مواده

فيفري  60أما الرقابة الاختيارية فيتعلق الأمر بقرار المجلس الدستوري الصادر في 
                                                           

 .6991دستور من  696المادة  انظر 1
 .6901دستور من  666المادة  انظر 2
 .6990مارس  91المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المؤرخ في  99-90الأمر  3
، يتعلق بمراقبته مطابقة 6990مارس  91المؤرخ في  90/ رأي قانون عضوي/ المجلس الدستوري/ 96رأى رقم:  4

 91، مؤرخ في 66، عدد ش.د.ج.ج ر.لق بالأحزاب السياسية للدستور، جالأمر المتضمن القانون العضوي المتع
 .6990مارس 
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 ،6991أحكام دستور على  اوذلك اعتماد 631-90القاضي بعدم دستورية الأمر  6999
 962-6999الأمر رقم جمهورية رئيس المنه، وبناء على ذلك أصدر  63خاصة المادة 
البلديات التابعة المتعلق بإدارة ولاية الجزائر العاصمة و  ،6999مارس  96المؤرخ في 

 .لها
حسن ما فعل المجلس الدستوري لما فصل في دستورية الأوامر التشريعية و 

ولا في النظام الداخلي  ،لا في الدستور ،المطروحة أمامه، رغم عدم النص عليها صراحة
فرقابة أما في الظروف الاستثنائية  العادية،الدستوري، كل هذا في الظروف  سللمجل

تكاد تكون و  ،ضعيفة ومحدودة للغايةرئيس الجمهورية المجلس الدستوري على أوامر 
وجهات  ،فعالية المجلس الدستوري كهيئة الرغم من التعديل الأخير إلّا أنفب ،منعدمة

 الإخطار رغم توسيعها مازالت بعيدة عن المستوى المطلوب.

 ثالث:ال الف ع
 يةقضائال قابة ال

على أحكام  ، وذلك بناء  963-99تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 
ا في النظام يهيئة وطنية عل ه، باعتبار 6961 قبل التعديل 6991من دستور  636المادة 

استشارية التي كانت  ،يتمتع بنوعين من الاختصاصاتفهو  ،في الجزائرالقضائي الإداري 
بهدف إعادة التوازن بين السلطتين  6961لكن مع تعديل  ،6991مغيبة في دستور 
الدور أقر المؤسس الدستوري و خاصة  ،صناعة القانونيخص فيما التنفيذية والتشريعية 

إذ  616الاستشاري لمجلس الدولة بخصوص الأوامر التشريعية، وذلك من خلال المادة 
وممارسة سلطة التشريع بأوامر أن  ،في حالة غيبة البرلمانرئيس الجمهورية يتعين على 

                                                           
، المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،  6990ماي  16المؤرخ في  63-90الأمر رقم  انظر 1

 .6990لسنة  ،16ر، عدد .ج
مارس  6بتاريخ  الصادرة ،99عدد، ش.د.ج.ج ، ج ر6999مارس  96المؤرخ في  ،96-699الأمر رقم  انظر 2

6999. 
 ر،مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.، المتعلق باختصاصات 6999اي ـــــــم 19المؤرخ في  96-99القانون العضوي  3

 .6999لسنة  ،10 عدد
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ل لمجلس صيالأوهكذا عاد الدور  ،يقوم بعرضها على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها
الجمهورية في هذا الجانب، هذا من جهة ومن جهة أخرى  يسالدولة وهو مستشار لرئ

اختصاصات قضائية في إطار الرقابة القضائية حول مشروعية التنظيمات والقرارات 
فبالرجوع إلى  ،المركزية واللامركزية الإداريةالصادرة عن الهيئات  والجماعيةالفردية 

ومن  ،وتنظيمه وعملهالمحدد لاختصاصات مجلس الدولة  96-99القانون العضوي 
منه يتجلى لنا بأن مجلس الدولة هو المختص بالنظر في القرارات  9خلال نص المادة 

 أن تبرز لنا مرحلتين:ففي الظروف العادية يمكن  ،الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية
فالأوامر تعتبر في هذه المرحلة عبارة  ،المرحلة السابقة على عرضها على البرلمان

التي مجلس الدولة، أما المرحلة  للإلغاء من طرفتعرض تويمكن أن  ،عن قرارات إدارية
إلى قوانين ومن ثم تتحصن من رقابة فيها تتحول  ،الموافقة عليها من البرلمان تأتي

ن تم الطعن أحدث و لكن من الناحية العملية لم ي ،لطعن بالإلغاءل ولا تكون محلا القضاء
سابقا، أما فيما  بالمحكمة العليادارية الإغرفة المجلس الدولة أو  مأما الرئاسيةفي الأوامر 

رلمان يخص الأوامر الرئاسية الصادرة في الظروف الاستثنائية فإنها لا تعرض على الب
لقانون على رأي المجلس الدستوري الخاص بمراقبة مطابقة ا للموافقة عليها، وهذا بناء  

الأمة  جلسمطني و و ال عبيشالمجلس الالذي يحدد تنظيم  ،961-99وي رقم ضالع
من  690أن أوامر المادة  ، مما ينجر عنهالحكومةا وكذا العلاقة بينهما وبين موعمله

كذلك لا تخضع لإجراء عرضها على البرلمان إذ يمكن إدراجها تحت  6961دستور 
الرقابة ة ضد نصحأعمال السيادة نظرا للظروف والوقت التي اتخذت فيه ومن ثم فهي م

 القضائية.

                                                           
 للعلاقة والمحدد البرلمان غرفتي بين للعلاقة المنظم 1999 مارس 08 في المؤرخ 96-99رقم  العضوي القانون 1

 .1999مارس 09 بتاريخ، 63عدد  ،.رج الحكومة،ا وبين مبينه الوظيفية
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 ثاني:الفصل ال
 الاعتراض الرئاسي

 
بمجموعة من المراحل والإجراءات  يمر  يجب أن  القانون لم به أن  س  من الم  

المتعاقبة حتى يصل إلى تحقيق الأثر التشريعي المنوط به، وذلك بدءا من المبادرة به عن 
، مرورا بمناقشته داخل أروقة البرلمان، ثم بعد ذلك يعرض اقتراحطريق مشروع أو 

قراره وفق شروط وأشكال يحددها كلا من الدستور والنظام ال داخلي للتصويت عليه وا 
جل أللبرلمان، وفي آخر المطاف يحال النص المصوت عليه إلى رئيس الجمهورية من 

إصداره خلال مدة زمنية محددة دستوريا، فإن وافق عليه رئيس الجمهورية أصبح قانونا 
نهائيا، وبذلك تكتمل العملية التشريعية ويتحقق الأثر المنوط به، لكن في حالة ما إن بدا 

من الناحية الشكلية أو الموضوعية  أن هذا النص المصوت عليه معيب يةلرئيس الجمهور 
أن قبل السلطة التنفيذية، فمن حقه  أو أنه يتعارض مع السياسة العامة المنتهجة من

، وهذا ما اصطلح على تسميته في خلال مدة زمنية محددة يرفض إصدار هذا القانون
هي التسمية التي اعتمدها المؤسس ، و 1ةبطلب إجراء مداولة ثاني زائريالدستور الج

الدستوري الجزائري في كل الدساتير المتعاقبة، أين يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض 
 على نص تشريعي ويطلب من البرلمان إعادة التصويت عليه.

إن منح هذا الحق لرئيس الجمهورية هو حرص من المؤسس الدستوري على 
ة التي وافق عليها البرلمان كونه يجسد وحدة فحص وتمحيص ورقابة النصوص التشريعي

إلى مبحثين، ، وللتطرق إلى كل ما سبق ذكره قسمنا هذا الفصل 2الأمة وحامي الدستور
حين تناولنا في المبحث  مفهوم الاعتراض الرئاسي بشكل عام، فيمنهما يتضمن الأول 

 .الثاني صور الاعتراض الرئاسي

                                                 
 تم قانون في ثانية مداولة إجراء يطلب أن الجمهوري ة رئيس يمكن "على أنه:  5991دستور من  541 المادة تنص 1

 إقراره ". لتاريخ الموالية ( يوما03الث لاثين ) في غضون عليه الت صويت
 ". الأم ة ة، وحدالد ولة س، رئيالجمهوري ة رئيس ي جس د" على أنه:  5991دستور من  44المادة  تنص 2
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 :الأولمبحث ال
 ماهية حق الاعتراض

ليتسنى لنا دراسة آلية الاعتراض الرئاسي من الناحية القانونية، وجب علينا أولا 
تحديد مفهومها بشكل عام في الفقه الدستوري، والأهمية التي تكتسيها في النظام السياسي 

 إتباعهاالتي يمكن لرئيس الجمهورية أنواع الاعتراض وبعدها نتطرق لتبيين مختلف 
بغرض تحريكها، وذلك في مطلبين، الأول يتضمن مفهوم حق اعتراض رئيس الجمهورية 
على القوانين التي صادق عليها البرلمان وبيان أهميته، أما المطلب الثاني فنخصصه 

 لدراسة أنواع الاعتراض الرئاسي على القوانين والنتائج القانونية المترتبة عن كل نوع.

 :الأول المطلب
 مفهوم حق الاعتراض 

نتطرق من خلاله إلى تحديد المقصود بالاعتراض الرئاسي على القوانين من الناحية 
  .الفرع الثانيهذه الآلية من الناحية العملية في أهمية إلى الفقهية في الفرع الأول، ثم 

 :الأول الفرع
 تعريف حق الاعتراض

لغة ثم اصطلاحا، لكن قبل  ، لابد من بيان تعريفه1جل تعريف حق الاعتراضأمن 
أي الاعتراض وهو ما  ،هذا وذاك يتوجب أولا البحث في أصل هذه الكلمة أو المصطلح

 .2وهي كلمة لاتينية الأصل Vetoيقابله في اللغتين الانجليزية والفرنسية كلمة 
 من الفعل اعترض،المعجم الوسيط، كما جاء في  :الاعتراض لغة  

 تكون الخشبة في النهر أو الطريق، كمااعترض الشيء: صار معترضا، 
 نعه، اعترض عليه: أنكر قوله.اعترض له: م

                                                 
مصطلح حق  تعملهناك من يس، فاختلفت الدساتير فيما بينها حول المصطلح الذي تستخدمه  للتعبير عن هذا الحق 1

نظر البرلمان  انتباه أو يهدفان إلى لفتهما وكل ،هناك من يستخدم مصطلح مداولة ثانية أو قراءة ثانيةو  ،الاعتراض
 به نقائص يجب تداركها.الذي يكون المصادق عليه مرة أخرى إلى القانون 

من كلمة لاتينية مباشرة مشتقة والمستخدمة حاليا  في الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير، ( بالانجليزية vetoكلمة ) 2
 ( أو )أنا لا أوافق(. ولو أنها تستخدم بمعنى )أنا اعترض( أو )أنا أمانع ،تعني )أنا أمنع(
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 ا:أما اصطلاح  
لى تعريف حق الاعتراض، إذ تكفل علوم لم تتطرق النصوص التشريعية إوكما هو م

نبه كالعادة الفقه من خلال تعاريف عدة  كانت تختلف في الصياغة إلا أنها لا تخرج  وا 
 الذي القانون إيقاف في الدولة رئيس سلطةفقد ع رف على أنه: " ،عن المفهوم العام له

 .1البرلمان" وافق عليه
فعرفه بأنه: "توقيف خروج القانون للوجود طيلة مدة معينة فقط،  الفقه الجزائريأما 

وبعدها يحدد مصير القانون المعترض عليه  فإما أن تعاد دراسته من قبل السلطة 
التشريعية ويحصل على النصاب المحدد في الدستور، فيكون بذلك الرئيس مجبرا على 

ما أن لا يحصل على ذلك النصاب، عندها ينت ظر تقديم اقتراح قانون حول إصداره، وا 
 .2موضوعه لدراسته من جديد"

صوت عليه من قبل البرلمان لإخلاله ، بـ: "معارضة تنفيذ النص الم  كذلككما عرفه 
بروح الدستور، فيلفت رئيس الجمهورية الانتباه بإدراج هذا الاعتراض حتى يتم تدارك 

 .3الموقف"
 الشعب لا إرادة عن المعبرة البرلمان سياسة بأن الشعور بسبب يكون يمكن أنو 
 .4الحكومة وسياسية تتماشى

سلطة رئيس الجمهورية في  نهالرئاسي على أ الاعتراضوفي الأخير يمكن تعريف 
صدور النص الم صوت عليه من طرف البرلمان، لعدم دستوريته أو تعارضه مع توقيف 
السلطة التشريعية لإعادة دراسته فيلفت رئيس الجمهورية انتباه سارية المفعول، القوانين 

مع  أو لعدم تماشيه وتصحيح هذه الاختلالات، وفق إجراءات وشروط يحددها الدستور،
 الرئاسي. يكون هذا هو السبب للاعتراضما غالبا و السياسية العامة للدولة، 

                                                 
 .115، ص 2003طبعة ب.د.ن، مقارنة(،  ورقابتها )دراسة السلطات زيد، توازن أبو الحميد عبد 1
 .111، ص 5990، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، 1، النظام السياسي الجزائري، طبوشعيرسعيد  2
، 1331فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  3

 .511ص 
 ،1331ر، ــــالجزائ ى،ـــــالأول الطبعة الريحانة، دار محدداته(، أحكامه، الجزائري )نشأته، ورـــــــالدست بوقفة، الله عبد 4

 .531ص 
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 :الثاني الفرع
 الاعتراضحق أهمية 

إجراء مراجعة لقانون قد يكتسي اختصاص رئيس الجمهورية في طلبه من البرلمان 
ري، فحسب الأستاذ عبد الله وافق عليه من قبل أهمية بالغة في النظام الدستوري الجزائ

مبدأ الاعتراض يعتبر بحق وسيلة فعالة تخول للهيئة التنفيذية سلطة تقدير مدى بوقفة: "
لنفاذ وا م النص التشريعي مع مبتغاها، وبالتالي إمكانية تعطيل القانون عن الصدورؤ تلا

 .1قبل البرلمان وفق نظرة السلطة التنفيذية" إلى أن ينصَب عليه تعديل من
ي صلاحية تسمح لرئيس فمن خلال ما سبق يتضح بأن هذه الآلية الدستورية ه

التدخل المباشر في الاختصاصات التشريعية للبرلمان، لكن رغم ذلك يمكن ب الجمهورية
 لية نذكر منها:تسجيل مجموعة من الايجابيات لهذه الآ

بما أن رئيس الجمهورية المعني الأول بحماية الدستور واحترامه، فإرجاعه نص 
جل مداولة ثانية ما هو في حقيقة الأمر إلا فرصة لإشعار النواب أالقانون للبرلمان من 

والأعضاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولفت انتباههم إلى التصرف الأول في الموافقة 
دستوريته، ومواءمته مع لب مراجعته وتقييمه من عدة أوجه هي: ذا القانون مما تطعلى ه

وذلك  ذا قابلية تطبيقه على أرض الواقع،قوانين الدولة، وتماشيه مع سياسة الحكومة، وك
 من أجل تصحيح وتقويم الأخطاء والتناقضات التي يمكن أن تعتريه.

ته، انطلاقا من فكرة رئاسته حق رئيس الجمهورية في الدفاع عن سياسة حكوم
، هذا من جهة ومن جهة أخرى 2برنامجه للحكومة التي يعين أعضائها، وتعمل على تنفيذ

كونها السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين في الدولة لتسيير شؤونها، فللرئيس حق 
رض الواقع أمعارضة القانون الذي لا يتماشى مع سياسة الحكومة التي تعمل على 

 جه الأفراد ومشاكلهم.وتوا
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الاعتراض الرئاسي على القوانين هو آلية بفضلها 
يحاول رئيس الجمهورية تكييف القوانين التي صادق عليها البرلمان لتوافق السياسة 

                                                 
 .142ص  مرجع سابق، بوقفة، الله عبد 1
 الأول ". الوزير استشارة بعد الحكومة أعضاء الجمهورية يعين رئيس "على أنه:  5991من دستور  90المادة  تنص 2
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جل تطبيق برنامج فخامته وفق الظروف والمعطيات أالمنتهجة من طرف الحكومة من 
 على أرض الواقع.وما هو متوفر 

وحتى لا يكون هناك تعسف من جانب رئيس الجمهورية في استعمال هذا الحق، 
تحاول الدساتير تقييد رئيس الجمهورية ببعض الشروط، كتسبيب لجوئه إلى هذه الآلية، 

ن يكون ذلك خلال أجل محدد بالإضافة إلى حق النواب والأعضاء في قبول أو رفض أو 
 تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.هذا الاعتراض، كل هذا 

ويتضح مما سبق أهمية الاعتراض الرئاسي في الحفاظ على علاقات التعاون 
والتوازن بين السلطات وكذا دعم التداخل الوظيفي في النظام السياسي، بشرط أن يضمن 
جراءات قانونية واضحة لا  الدستور تقييد سلطة الرئيس في استعمال هذا الحق بشروط وا 

 .1دي إلى سيطرة السلطة التنفيذية على البرلمانتؤ 
حد أالرئاسي دوران، دور سياسي باعتباره  للاعتراض القول أنوفي الأخير يمكن 

الأدوات أو الآليات المفعلة من أجل إحداث نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية 
بين السلطات التي  والتنفيذية، وذلك عن طريق تقسيم العمل بينهما لتحقيق مبدأ الفصل

تفادي القوانين غربلة لآلية باعتباره الدور التشريعي أما تقوم عليه الديمقراطية الحق ة، 
المعيبة نتيجة التعصُّب الحزبي والنظرة الضيقة للأمور أو السرعة في تمرير القوانين، 

بيد السلطة التنفيذية لتمرير برامجها  اإضافة لما سبق يعتبر حق الاعتراض سلاح
 .التشريعية لتنفيذ مخططاتها السياسية

 :الثاني المطلب
 أنواع الاعتراض

وذلك باختلاف الدساتير التي تبعا لإجراءات إقرارها والنتائج التي تترتب عليها، 
 الاعتراض رئيسيين: قسمينفي من الاعتراض  يمكن حصر هذه الأنواعتتضمنها، 

 .يثانالفي الفرع  المطلق )حق التصديق( حق الاعتراضفي الفرع الأول، و  النسبي
  

                                                 
 .144عبد الله بوقفة، مرجع سابق، ص 1
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 :الأول الفرع
 المطلق حق الاعتراض

وهو حق رفض القوانين بشكل نهائي ومطلق مما يؤدي إلى قبر القانون، بحيث لا 
توجد أية وسيلة دستورية يستطيع البرلمان من خلالها تجاوز هذا الرفض، بالإضافة إلى 

رئيس الجمهورية غير مقيد في استخدام هذا الاعتراض لا بالتسبيب ولا بمدة  نإذلك ف
محددة، فهذا النوع لم يعد له وجود في النظم السياسية المعاصرة، وذلك نظرا لتنافيه مع 

 .1المبدأ الديمقراطي الذي يعطي لممثلي الأمة وظيفة سن القوانين
 :الثاني الفرع

 النسبي الاعتراض
بموجب هذا الاعتراض يوقف القانون لمدة معينة، مع إرجاعه للسلطة التي سنته، 
لإعادة النظر فيه والتصويت عليه من جديد وفق إجراءات دستورية محددة، فهو لا يعدم 

نما يوقف تنفيذه فقط، و القانون ويلغيه   ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام وهي:نهائيا وا 
 .: الاعتراض الواقفأولا

قوى على الإطلاق، وذلك لأن البرلمان الذي يعتبر هذا النوع من الاعتراض هو الأ
وافق على القانون لأول مرة لا يمكنه أن يتغلب على هذا الاعتراض بأي أغلبية كانت، إذ 
يرى الفقه أن هذا الاعتراض يستهدف تحكيم الأمة بخصوص القانون محل الخلاف بين 

يتطلب الأمر انتظار ما سيقرره البرلمان الجديد، فإن وافق رئيس الجمهورية، فالبرلمان و 
مشددة يكون الرئيس ملزم أغلبية هذا الأخير على القانون محل الخلاف حتى ولو وبدون 

  .2البرلمان الجديدبإصداره، فهذا الاعتراض واقف على إرادة 
  

                                                 
والنشر  السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤسسة الجامعية للدراساتقائد محمد طربوش،  1

 .141، ص 5991والتوزيع، بيروت 
مقارنة(،  الجزائري )دراسة الدستوري النظام القوانين في على الاعتراض في الجمهورية رئيس ، حق باديس سعودي 2

منتوري، قسنطينة،  السياسية، جامعة والعلوم الحقوق العام، كلية القانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة مقدمة
 .54، ص2006



 الرئاسي الاعتراض                                                      ثانيالفصل ال
 

 
34 

 : الاعتراض الناقل.ثانيا
هذا النوع من الاعتراض تنتقل سلطة الحكم أو التقرير النهائي للفصل في مصير القانون 

إذ نجد في هذا النوع الشعب محل النزاع بين رئيس الجمهورية والبرلمان إلى جهة ثالثة، 
هو الذي يقرر ما إذا كان القانون صالحا أم لا، عن طريق الاستفتاء حول نص القانون 

، ولهذا تنتقل سلطة التشريع 1لى جهة سياسية أخرى يحددها الدستورالمعترض عليه أو إ
من البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل إلى الشعب أو هيئة سياسية تبعا لرغبة رئيس 

 الجمهورية.
 .البسيط الاعتراض :ثالثا

 البرلماني، بالرغم من أن بعض الأنظمة النظام إن هذا الحق هو أحد خصائص
الفرنسية لأن أول تطبيق له كان  تبنته، كما يطلق عليه الطريقة المختلطةأو  الرئاسية

 .2م5444فيفري  4الصادر في بموجب الدستور الفرنسي 
أنواع الاعتراض، إذ يكفي التصويت عليه بالأغلبية  أضعف النوع ويعتبر هذا

يشترط في الرئيس ومن ثمة الموافقة من جديد، إذ لا العادية فقط للتغلب على إرادة 
 الأغلبية المشددة لإعادة تمرير النص القانوني المعترض عليه، وهذا النوع من الاعتراض

 يعمل لصالح السلطة التشريعية لسهولة كسر إرادة رئيس الجمهورية.
 .الاعتراض الموصوف :رابعا

ن أخذت به بعض الأنظمة ا  الرئاسية حتى و  يعتبر هذا النوع أحد خصائص الأنظمة
السلطتين من الاعتراض وسيلة جيدة للرقابة والتعاون بين  البرلمانية، وقد منح هذا النوع

 .3التشريعية والتنفيذية في العمل التشريعي
مشددة من طرف البرلمان خلال عملية تصويته في هذا النوع اشتراط أغلبية يتم 

( أو ثلاثة 1/0الثلثين )على القانون المعترض عليه، قد تكون بنسبة لا تقل عن أغلبية 
( الأعضاء، وهذه النسبة يحددها الدستور، وهو ما 4/1) ( أو أربعة أخماس0/4أرباع )

                                                 
 .111، صمرجع سابقعبد الله بوقفة،  1
 .50، صمرجع سابقسعودي، باديس  2
 .51ص، باديس سعودي، مرجع سابق 3
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يجب تحققه لمرور القانون محل الاعتراض الرئاسي، وقد أخذ المؤسس الدستوري 
 .1الاعتراضمن بهذا النوع  الجزائري

 :الثاني المبحث
 صور الاعتراض

لقد خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية التدخل في عمل البرلمان في سنه 
لقوانين الدولة، وذلك من خلال اختصاصه في الاعتراض عليها، ويكون وفق شروط 

جراءات دستورية تضبط هذا التدخل، على  القانون  أن يأتي هذا الاعتراض بعد استنفاذوا 
عليه المؤسس الدستوري في منحه هذه لجميع مراحل سنه، والأساس الذي اعتمد 

الصلاحية لرئيس الجمهورية نابع من مبدأ أن هذا الأخير يمثل الضامن لوحدة الأمة 
لة تقييم مدى دستورية هذه ، الأمر الذي يترتب عليه مسأ2وحامي الدستور في الدولة

تدرج  القوانين الجديدة وعدم تعارضها مع المنظومة القانونية ككل، حفاظا على مبدأ
القوانين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتقييم مدى تناسب وملائمة القوانين الجديدة مع 

ن الشؤون العامة للبلاد، فإالسياسة العامة للدولة، وكذا برنامج السلطة التنفيذية في تسيير 
نه لا يتوافق مع السياسة ا القانون الجديد غير دستوري أو أقدَر رئيس الجمهورية أن هذ

ر منتهجة في تسيير الدولة، أجاز له المؤسس الدستوري التدخل للاعتراض على إصداال
 :هذا القانون وفق آليات عدة هي

وذلك من خلال طلب إعادة النظر أو من خلال إحالة القانون  الاعتراض الصريح -
 إلى المجلس الدستوري لدراسة مدى دستوريته.

انون الذي لجمهورية عن إصدار القتناع رئيس اوالمتمثل في ام الاعتراض الضمني -
 صادق عليه البرلمان.

  

                                                 
 .5991من دستور  541المادة  انظر 1
 .511، صمرجع السابقفوزي أوصديق، ال 2
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 :الأول المطلب
 6102ل دستور ظ لاعتراض الصريح فيا

بعد استكمال القانون الجديد جميع مراحله بين أروقة البرلمان وصولا إلى آخر 
جل إصداره، أمحطة ألا وهي مرحلة المصادقة عليه، يسلم إلى رئيس الجمهورية من 

، أين يقوم رئيس 1يوما (03ثلاثون )ويكون ذلك في خلال المدة المحددة دستوريا ألا وهي 
دستور والقوانين مدى موافقته للحيث الجمهورية بمراقبة وتقييم هذا النص القانوني من 

، والمعاني ...الخالعبارات و الصياغة، وحتى من الناحية الشكلية من  سارية المفعول
العامة المنتهجة من طرف السلطة التنفيذية مدى توافق نصوصه مع السياسة  وبالأخص

 .الدولةفي 
ففي حالة توافق وتماشي هذا القانون مع ما ذكر آنفا، يوافق عليه رئيس الجمهورية 

بالنسبة  وذلك بإصداره ونشره في الجريدة الرسمية، فيصبح بذلك قانونا واجب التنفيذ
 للأفراد وكذا الدولة.

يمكن لرئيس و عدم الموافقة عليه،  فيكون مآله مع ذلك ا في حالة عدم تماشيهأم
الجمهورية الاعتراض عليه بشكل مباشر وصريح وذلك من خلال تحريك آلية الاعتراض، 

من طرف البرلمان أو من خلال إحالة  فيهويكون ذلك إما عن طريق طلب إعادة النظر 
 ى دستوريته.النص على المجلس الدستوري للنظر في مد
 :الأول الفرع

 مداولة ثانية إجراءطلب 
الجديد الذي  القانونفي حالة عدم موافقته على  الإجراءيتخذ رئيس الجمهورية هذا 

لقانون دستوري وموافق بالأخص إذا تبين للرئيس أن هذا او ، 2صادق عليه البرلمان
سارية المفعول، فلا داعي لتحويله على المجلس الدستوري، حيث ذكر بعض للقوانين 

                                                 
 الس لطات من سلطة أَخطَرت إذا أن ه غير "على أنه:  5991من دستور  544الفقرة الثانية من المادة  تنص 1

 في يَفصِل حت ى الأجل هذا يوقف، القانون صدور قبل، الد ستوري   لسلمجا، الآتية542المادة  في عليها صوصالمن
 ". الآتية 544المادة  تحد دها ال تي الش روط وفق الد ستوري   لسلمجا ذلك

ار الفكر العربي، ، د4الإسلامي، ط صرة والفكر اسليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المع 2
 .521، ص5929بيروت، 
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لتحريك هذه الآلية وكذا  إتباعهاالشروط والإجراءات التي يجب على رئيس الجمهورية 
 .النتائج المترتبة على ذلك

 .طلب إجراء مداولة ثانيةتعريف أولا: 
الرقابة على القوانين لقد اعتمد المؤسس الجزائري منذ الاستقلال على مبدأ في 

، ثم حافظ على نفس 59101المصادق عليها من طرف البرلمان وذلك بدءا بدستور 
 5991وأخيرا دستور  5949، فدستور 5921المبدأ في كل الدساتير اللاحقة: دستور 

وذلك من خلال طلب قراءة  اشر ومبا ايكون هذا الحق صريح أنوفي كل تعديلاته، على 
 .لح عليه المؤسس الدستوري الجزائري طلب إجراء مداولة ثانيةثانية، أو كما اصط

الوسائل يعتبر الاعتراض التنفيذي على نص تشريعي وافق عليه البرلمان إحدى 
التقليدية المعقودة لرئيس الجمهورية، وتتفاوت أهمية وفاعلية طلب إجراء مداولة ثانية حول 

 .2انص قانوني ما بحسب نوع الاعتراض المقرر دستوري
: "معارضة تنفيذ النص المصوت عليه من قبل البرلمان نهأعلى  البعضكما عرفه 

لإخلاله بروح الدستور، فيلفت رئيس الجمهورية الانتباه بإدراج هذا الاعتراض حتى يتم 
 .3تدارك الموقف"

إجراء يقوم  بأنه مَاوبناء  على ما سبق يمكن تعريف الاعتراض الرئاسي على قانون 
قد به رئيس الجمهورية يبدي من خلاله عدم موافقته الصريحة على قانون كان البرلمان 

ما بدا لرئيس الجمهورية من  جل تداركأوافق عليه، وذلك عن طريق إرجاعه إليه من 
قبول  إماعلى ذلك  ويترتبعيوب وأخطاء لتصحيحها ثم التصويت عليه من جديد، 

رفض هذه  أورئيس الجمهورية والتصويت العادي عليه، طرف  التعديلات المقترحة من
نواب ( 1/0المشدد بأغلبية ثلثي ) التصويتهنا يشترط و التعديلات أي إرجاعه كما هو، 

 .4أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أعضاء غرفتي البرلمانو 
                                                 

يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة  "على أنه:  5910من دستور  13المادة  تنص 1
 .الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا "

 .510ص  ،1331)نشأة، تشريعا، فقها(، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  الجزائري الدستور بوقفة، عبد الله 2
 .511، المرجع السابق، صفوزي أوصديق 3
 .5991من دستور  541انظر المادة  4
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غرفتي البرلمان  نواب وأعضاء ثلثي بأغلبيةفي حالة عدم المصادقة نه أمع العلم 
 .1يعتبر القانون لاغيا

بخصوص موضوع الاعتراض الرئاسي فالدستور الجزائري لم يحدد صراحة  أما
على كامل  أوعلى مواد من القانون فيكون الاعتراض جزئيا،  ب  ص  كان ين   إن  نطاقه، 

لرئيس الجمهورية  ا، وهذا ما يعطي سلطة تقديرية وحق2النص فيكون بذلك الاعتراض كليا
 مواده فقط. المداولة الثانية، إن كانت تشمل كامل النص أو بعضفي مجال طلب 

 شروط اللجوء إلى حق الاعتراض.ثانيا: 
يلة والتقديرية لرئيس الجمهورية بما أن طلب إجراء مداولة ثانية من السلطات الأص

وحتى لا  ،3كما لا يجوز كذلك تفويضها لأي جهة كانت ،التي لا يشاركه فيها أحد
الذي هو في الوقت نفسه آلية ة في استعمال هذا الحق الدستوري يتعسف رئيس الجمهوري

رقابية على البرلمان، ألزمه المؤسس الدستوري بمجموعة من الشروط يجب توافرها، 
ه الآلية مقبولة من الناحية وبإتباع إجراءات خاصة حتى تكون النتائج المترتبة مجدية وهذ

 القانونية.
 .تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية -أ

رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة مرفقة بطلب إعادة النظر للسلطة  بحيث يقوم
إن كان ، 4الجديد القانون إصدارعدم  إلىالتي دفعته  الأسبابرح فيها شالتشريعية ي

المعمول بها في الدولة، أو أنه يتضمن صعوبة مخالفا للدستور أو يتعارض مع القوانين 
أو استحالة في تطبيق بعض مواده على أرض الواقع، أو من جهة تناقضه مع سياسة 

الأرجح يكون آخر سببين من الأسباب لكن ، 5الحكومة في تسيير الشؤون العامة للدولة
رئيس الجمهورية إلى تحريك الاعتراض الرئاسي، باعتبار ب ادفع نالذي ماه سالفة الذكر

                                                 
 (.1351)المعدل في  5991من دستور  41نظر الفقرة الثانية من المادة ا 1
 .144، ص 1331عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  2
ضمن المواد غير القابلة  541إلى المادة  إشارة  ( 1351)المعدل في  5991من دستور  535المادة:  انظر 3

 للتفويض.
 .141ص مرجع سابق، قائد محمد طربوش،  4
 .513الدستور الجزائري )نشأة، تعريفا، فقها(، مرجع سابق، ص  عبد الله بوقفة، 5
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في حالة مخالفة رئيس الجمهورية تحويل النص للرقابة الدستورية هو الإجراء الذي يتبعه 
 القانون أحكام الدستور. 

إن أهمية التسبيب تكمن في دوره في إقناع النواب بالاعتراض الرئاسي وجوهره، 
اب والنقائص التي سجلها رئيس الجمهورية على القانون، وبالتالي وضوح الأفكار والأسب

الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تغيير قناعات النواب حوله، وبالتالي إدخال 
التعديلات اللازمة عليه، فلهم الحرية بعد اتضاح الأمور، في رفض الاعتراض لعدم 

لنص دون تغيير متى صحة أسبابه المذكورة في رسالة الرئيس، ومن ثمة الإبقاء على ا
 .1تحصلوا على الأغلبية المطلوبة لذلك

 بأغلبية الثلثين. موافقة البرلمان -ب
ه في ن، فإ1351من التعديل الدستوري  541المادة  الفقرة الثانية من وفقا لنص

 فإنهتم التصويت عليه، طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون  إذا حالة ما
 .مانأعضاء غرفتي البرلنواب و ( 1/0بأغلبية ثلثي )إلا  إقراره يتم  لا

وهي نفسها التي يمر  الإجراءات تبدأللبرلمان،  الثانيةمداولة فمجرد وصول طلب ال
، وذلك من خلال مراجعة نص القانون وفق الملاحظات التي وردت 2بها القانون العادي

 يترتب على ذلك نتيجتين:يب لرئيس الجمهورية ومناقشتها، و في رسالة التسب
 قبول البرلمان هذه الملاحظات: -0

ما يعني تعديل النصوص بالتناسب معها والتصويت عليها بنفس الحالة السابقة 
 رئيس الجمهورية للإصدار. إلى إرجاعهاقبل طلب المداولة الثانية ثم 

 رفض البرلمان هذه الملاحظات: -6
أغلبية ثلثي في هذه الحالة يعرض القانون على التصويت ويجب حصوله على 

نواب وأعضاء غرفتي البرلمان حتى يرفض الاعتراض، وفي حالة حصوله على هذه 

                                                 
 .193عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 بأغلبي ة إلا   القانون إقرار يتم   لا الحالة هذه وفي "على أنه:  5991من دستور  541الفقرة الثانية من المادة تنص  2

 ". الأمة مجلس وأعضاء  الوطني   الش عبي   لسلمجا أعضاء 1/0ثلثي
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صداره في الآجال المحددة،  ارئيس الجمهورية ملزمالنسبة يكون هنا  بقبول هذا القانون وا 
 .1يلغى القانون ولا يتم إصدارهففي تحقيق هذا النصاب فشل البرلمان  ما في حالةأ

 .تقديم طلب إجراء مداولة ثانية خلال الآجال -ج
، يقدم رئيس 1351دستوري من التعديل  541المادة الفقرة الأولى من وفقا لنص 

( يوما الموالية 03الجمهورية طلب إجراء مداولة ثانية في القانون الجديد في أجل ثلاثين )
سالفة الذكر أن رئيس الجمهورية مقيد بأجل ثلاثين جلى من خلال المادة تلإقراره، وي

ما يخص طلب إجراء يديد فة عن موقفه اتجاه هذا القانون الج( يوما للتعبير صراح03)
مداولة ثانية، لأنه بانقضاء هذه المدة يفقد رئيس الجمهورية هذا الحق في الاعتراض 

 الصريح.
في الاعتراض على القوانين بمدة زمنية،  دستوري بتقييد صلاحيتهدف المؤسس الويه

لمنعه من التحكم في القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وعرقلة صدورها، فعند انتهاء 
الأجل يفقد الرئيس حقه في ممارسة اختصاص الاعتراض الصريح على القانون بتحريك 

 .طلب إعادة النظر
 :الثاني الفرع

 المجلس الدستوري لتحريك آلية الرقابة على الدستوريةإخطار 
أوكل المؤسس الدستوري الجزائري مهمة السهر على احترام الدستور في الدولة إلى 

خذ به ى دستورية القوانين على غرار ما أ، وهو جهاز للرقابة عل2المجلس الدستوري
( عضوا، بعدما 51ويتكون هذا المجلس من اثني عشرة ) ،3الفرنسي المؤسس الدستوري
يشرط في و ، 1351( أعضاء قبل التعديل الدستوري الأخير لسنة 39كان يضم تسعة )

أعضاء هذا الجهاز التمتع بالخبرة المهنية في مجال كل من القانون، والقضاء، والإدارة 
ة الوجوبية على التعديلات يضطلع المجلس الدستوري بمهمة الرقابو والتسيير، والسياسة، 

                                                 
 .515عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري ) نشأة، تعريفا، فقها(، مرجع سابق، ص  1
 بالس هر تكل ف  مستقلة  هيئة  الدستوري   لسلمجا "على أنه:  5991من دستور  541الفقرة الأولى من المادة تنص  2

 الد ستور". احترام على
 .544، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، مرجع سابق، ص بوشعيرسعيد  3
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بالإضافة إلى  الدستورية، ودستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقوانين العضوية،
على إخطار إحدى الجهات التي  بناء ،العاديةالنصوص القانونية  رقابة اختيارية على

 ية.وذلك قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهور  منه 542حددها الدستور في نص المادة 
( 03يوقف أجل الثلاثين )فإن الأثر الفوري للإخطار هو وقف مؤقت للإصدار، 

يوما التي تمنح لرئيس الجمهورية لإصدار القانون إلى غاية فصل المجلس الدستوري 
القانون يبقى معلقا أثناء دراسة المجلس لمدى أي أن ، على أن  تستأنف بعد ذلك، 1فيه

 دستوريته.
 .القانونية لقرارات المجلس الدستوريالقيمة أولا: 

يصدر ، 1351المعدل في  5991دستور الجزائر من  549المادة وفقا لنص 
في مدى مطابقة النص التشريعي الجديد آرائه قراراته أو يعطي المجلس الدستوري 

، إخطاره من قبل رئيس الجمهورية( يوما من تاريخ 03للأحكام الدستورية خلال ثلاثين )
لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية في  املزمو  اهذا الرأي أو القرار نهائي ويعتبر
ثره غير دستوري، يفقد أمحل الإخطار بأن النص الدستوري فإذا قرر المجلس  ،2الدولة

إصداره بحجة دامغة ابتداء من تاريخ صدور القرار، وبالتالي يمتنع رئيس الجمهورية عن 
، أما إذا لأحكام الدستور، وهو مبرر قانوني اتجاه السلطة التشريعيةوهي عدم مطابقته 

لا يملك إلا أن يصدر رئيس الجمهورية قرر المجلس الدستوري بأن النص دستوري، هنا 
  هذه الصلاحية. هذاستنفوذلك لاالقانون، هذا 

سير قواعد من حيث تركيبته و لمجلس الدستوري لبتحليل بسيط نظرة خاطفة و  وبإلقاء
مما يترتب عنه غياب أنه هيئة سياسية يسيطر عليها رئيس الجمهورية، نستشف عمله، 

مهامه ابي الأسمى في الدولة، واضمحلال عنصري الحياد والنزاهة في هذا الجهاز الرق
وضمان سموه على جميع القوانين  النبيلة والسامية المنوط بها ألا وهي حماية الدستور

 لة.سارية المفعول في الدو 

                                                 
 (.1351)المعدل في  5991من دستور  544انظر الفقرة الثانية من المادة  1
 نهائية  وقراراته  الدستوري  لسلمجا  آراء  تكون "على أنه:  5991من دستور  595من المادة الأخيرة الفقرة تنص  2

 والقضائية".  والسلطات الإدارية  العمومية  السلطات  لجميع  وملزمة 
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دستوري لرئيس الجمهورية فيما يمكن حصر النقاط التي تدعم فكرة تبعية المجلس ال
 : يلي
ما أي الدستوري ( أعضاء من المجلس 4حق رئيس الجمهورية في تعيين أربعة ) -

( الأعضاء، وغالبا ما يتحقق فيهم عامل الولاء أي يتمتعون بثقة 5/0يمثل ثلث )
 الرئيس ومن انتماءه السياسي. 

يكون رئيس المجلس ونائبه من الثلث المعين من طرف الرئيس، فهذا الأمر من  أن -
، 1شأنه دعم رئيس الجمهورية في جميع المسائل التي تفرض على الجهاز الرقابي

القانون المنظم لقواعد المجلس  من 53المادة الفقرة الأخيرة من خاصة بالنظر إلى 
في  كفة التصويتالحق في ترجيح  التي تعطي رئيس المجلس الدستوريالدستوري 

 .حال التعادل
إن الأصل في تشكيلة المجلس الدستوري هو الأعضاء ذوو خبرات في المجال  -

القانوني والقضائي نظرا لما يطرح أمامهم من قضايا في غاية الأهمية، كيف لا وهي 
 دستورية القوانين(، لكن هذا الأصل مع لقة بأسمى ما تسير به البلاد )مدىمتع

فباستثناء الأعضاء الأربعة الذين يعينهم مجلس الدولة والمحكمة  ،الأسف هو المغيب
عضوي فالعليا، فإن الأعضاء الثمانية الآخرون يغلب عليها الطابع السياسي، 

سيطرة يظهر المجلس الشعبي الوطني ينتمون لحزب الأغلبية وعضوي مجلس الأمة 
خرون فهم أعضاء الرئاسي، أما الأربعة الآرئيس الجمهورية من خلال تعيينه للثلث 

هذا ما يضعف مردود المجلس ككل وذلك بسبب و  ن لرئيس الجمهورية بامتياز،تابعو 
جهلهم لمكانزيمات ودقائق العمل التشريعي من دقة للمصطلحات وعمق للمعاني 

 .2والعبارات، بالإضافة إلى ميولاتهم الحزبية والولاء لجهة التعيين
                                                 

مجلة الفكر البرلماني، نشريات مجلس الأمة  -النموذج الجزائري-مسعود شيهوب، الرقابة على دستورية القوانين 1
 .12، ص 1331، 39الجزائري، العدد

 المعينين ما المنتخبين أو الدستوري لسلمجا أعضاء على يجب"على أنه:  5991من دستور  544المادة  تنص 2
 يأتي:

 ( سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،43بلوغ أربعين )  -  
..... المجلس  ( سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية،51) ةمدتها خمس عشر  ةالتمتع بخبرة مهني -  

 الدستوري".
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امتلاكه آلية إخطاره و ، الدستوري لجمهورية على تشكيلة المجلسسيطرة رئيس ا
لإيقاف إصدار أي قانون  تاو أد كلهاوتحريك الرقابة على دستورية القوانين متى أراد، 

في حالة ما إذا  هذارئيس الجمهورية،  يتماشى مع ميولاتلا يكون البرلمان  وافق عليه
أما في حالة ما إذا أقر المجلس الدستوري أقر المجلس الدستوري قراره بعدم دستوريته، 

إصدار هذا القانون ولو لمدة  -على الأقل –ل عكس ذلك، يكون رئيس الجمهورية قد عط  
 معينة.

 :الثاني المطلب
 الاعتراض الضمني لرئيس الجمهورية على القوانين

إذا كان الأصل هو مرور النص القانوني بجميع المراحل في البرلمان من الاقتراح 
قرارهإلى غاية التصويت  من طرف نواب وأعضاء البرلمان يكون كاملا من طرف  وا 

رض الواقع ، لكن الدساتير لسلطة التنفيذية إلا تطبيقه على أالسلطة التشريعية، وما على ا
 الجمهورية حتى يكون واجب النفاذ. منحت صلاحية إصداره إلى رئيس

التي قد ثارها على القانون وآ الاختلاف يكمن في كيفية إجراءات هذه العمليةإلا أن 
هذا القانون، حتى بعد نفاذ  إصدارحد امتناع الرئيس عن  الأحيان إلىتصل في بعض 

تدخلا في الاختصاص التشريعي للبرلمان، وهو  يعتبرالمدة المسموح بها دستوريا، وهذا 
حق و ما يعد صورة من صور الاعتراض الرئاسي على القوانين ولو بشكل ضمني، 

نالاعتراض على القوانين الذي يمارسه الرئيس و  يا ينفذ بعد حيازته على أغلبية فيقتو  ا 
 .1ثلثي أعضاء البرلمان

 :الأول الفرع
 إصدار رئيس الجمهورية للقوانين

قانون جديد بموجبها إقرار يتم و يقوم بها رئيس الجمهورية عملية الإصدار هو 
 عبدعرفه السيد عبد الغاني بسيوني ي إذالأفراد في الدولة،  اذ في مواجهةواجب النف ليصبح

نهائيا،  قانون اميلاد التشريع، أي إعلان إتمام إجراءات إقراره، وأنه أصبح بأنه شهادة " :الله

                                                 
 .590 مرجع سابق ، صالنظام السياسي الجزائري،  سعيد بوشعير، 1
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الأمر بتنفيذه كقانون من قوانين الدولة النافذة من جانب أعضاء السلطة كما يتضمن 
 .1"التنفيذية

"شهادة رئاسية مفادها أن البرلمان سن ووافق  :الأستاذ عبد الله بوقفة على أنه وعرفه
على النص التشريعي، في حدود الإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية تماشيا مع 

 . 2التشريع المعمول به، و بالتالي يعلن إصدار قانون جديد"
خطوة تقوم بها السلطة التنفيذية عندما تبدأ  أول" :وهو على حد تعبير العميد هوريو

 وصديق.الدكتور فوزي أ لنا هنقلكما  وجوده" ت، وبه تثبتنفيذ القانونفي 
كما يعرف على أنه إحدى الآليات التي شارك من خلالها رئيس الجمهورية في 

ادة ممارسة العملية التشريعية، فهو يشكل التقنية التي تنتهي بها هذه العملية ويعد شه
ميلاد تصدر عن رئيس الجمهورية يعلن بمقتضاها عن نفاذ القانون الجديد وبهذا التصرف 

صوت على النص التشريعي وفقا لأحكام ف الرئيس للبرلمان، على أنه سن و يعتر 
 .3الدستور

 :في ما يلي الإجراءعاريف السابقة يمكن استخلاص مميزات هذا خلال التمن 
صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، بعد استكمال مراحل مر بتنفيذ القانون الأ يعتبر -

 سن القانون.
على  الرئاسيعمل تشريعي مكمل لرئيس الجمهورية، إذا لم يقم بالاعتراض وهو  -

القانون من خلال )مداولة ثانية للقانون، أو إخطار المجلس الدستوري بضرورة 
 إخضاعه للرقابة الدستورية(.

 في الدولة.بتنفيذ القانون  ا  أمر إجراء جوهري في العملية التشريعية، إذ يعد هو و  -
فالإصدار هو تصرف  ،في الأخير يجب التمييز بين عملتي الإصدار والنشر

إقرار القانون على أنه قد سن وفق الإجراءات  إلىقانوني يقوم به رئيس الجمهورية يهدف 

                                                 
الجامعية  المؤسسة الطبعة الأولى، البرلماني، النظام في الدولة رئيس ومسؤولية سلطة عبد الغني بسيوني عبد الله، 1

 .202ص  ، 1995بيروت، والتوزيع، للنشر
 .533ص  )نشأة، تعريفا، فقها(، مرجع سابق، عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري 2
 .110، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص بوشعيرسعيد  3
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 خرآ إجراء إتماملابد من  اجاهز قانون الحتى يصبح و القانونية التي نص عليها الدستور، 
 الجريدة الرسمية.وهو النشر في 

الجمهور بنفاذ القانون في تاريخ  إخطارأما النشر فهو عملية مادية يقصد بها 
 محدد، أي إبلاغه إلى الكافة وبالتالي العلم به فيصبح حجة عليهم.

 :الثاني الفرع
 القيمة القانونية لعملية الإصدار

تحديد القيمة القانونية لعملية الإصدار من  علىلم يتفق فقهاء القانون الدستوري 
 اتشريعي الصادرة عن البرلمان، فمنهم من اعتبره عملا الجمهورية للقوانينطرف رئيس 

الفقيهين ملبرغ عملا تنفيذيا وتبناه كل من ومنهم من يعتبره  فقيه دوجي،لاكلسنه  مكملا
، ويمثله الفقه اولا تنفيذي اتشريعي الرأي الثالث الذي لا يعتبر هذا العمل أماوهوريو، 
من نوع خاص، لكن كل الدساتير الجزائرية  يعتبره عملا إذ ملبرغ رواده ديومن  الحديث
القانون  فإصدار لرئيس الجمهورية،مباشرتها  وأوكلتالقوانين  إصدارعملية  إجراء أقرت

 لإتمامإجراء جوهري جرد إجراء شكلي لاحق للقانون، بل هو في الدستور الجزائري ليس م
جراء تبقى القوانين ، فبتخلف هذا الإوالنفاذ بصفة الإلزامعملية التشريعية، حتى يتصف ال

يقوم  أين 1996من دستور  544المادة  وهذا حسبقرها البرلمان دون تطبيق، أالتي 
تاريخ يوما تحسب من ( 03)جل ثلاثين أفي  القانون الجديد بإصدار الجمهوريةرئيس 
المجلس الشعبي  أو رئيس الأمةللنص المصادق عليه، من طرف رئيس مجلس  تسلمه

 .1الوطني حسب الحالة
لرئيس  الدستوري أعطى الفرصةالمؤسس  أنه المادة يستشف ذوالمتمعن في نص ه

ه، عكس ميوما من تاريخ استلا (03) ثلاثينبمدة  النص وقيده هذا الجمهورية لدراسة
 .2يوما فقط( 51المؤسس الدستوري الفرنسي فحددها بخمسة عشر )

                                                 
 حسب الوطني، رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي يرسل "على أنه:  5991من دستور  40المادة  تنص 1

 الغرفة رئيس ويشعر ( أيام،53عشرة ) غضون في الجمهورية رئيس إلى المصادق عليه النهائي النص الحالة،
 ." بهذا الإرسال الأول والوزير الأخرى

 .5914من دستور فرنسا  53المادة  انظر 2
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إلا أن هذه المدة يمكن أن توقف في حالة ما إذا تم إخطار المجلس الدستوري بعدم 
ول لها ذلك قانونا، أين تستأنف بعد نص من طرف إحدى جهات الإخطار المخدستورية ال

 من الدستور الجزائري. 544المادة  من 1الفقرة  هذا حسبإصدار المجلس قراره و 
ولكن يبقى الإشكال المطروح هنا، كيف عالج المؤسس الدستوري الجزائري امتناع 

ليه رئيس الجمهورية عن إصدار النص القانوني بعد انتهاء المدة؟ أو ما يصطلح ع
لا  الدستور الجزائريمواد فباستقراء نصوص  ،بالاعتراض الضمني على القوانين ادستوري

نجد لا إصدار القوانين المصوت عليها في البرلمان، كما نجد ما يلزم رئيس الجمهورية ب
هذا ما يعطي السلطة التقديرية له في إصدارها و جزاءات جر اء عدم القيام بهذا الإجراء، 

يترتب على أن في الأجل المحدد أو عدم إصدارها دون أن يتخوف من أي جزاء يمكن 
ن لأالسلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان، هذا ما يؤدي إلى زيادة قوة وصلاحية و ، 1ذلك

مرهون بمصادقة رئيس الجمهورية دون سواه، نفاذ القوانين التي صادق عليها هذا الأخير 
، إذ أعطى صلاحية إصدار القانون الجديد 5910عكس ما كان عليه الحال في دستور 

ن فاذ الآجال المحددة و لرئيس الجمهورية وفي ن صلاحية مباشرة إلى اللم يقم به تنتقل هذه ا 
 .2رئيس المجلس الوطني

فكان الأجدر بالمؤسس الدستوري الجزائري حل هذا المشكل، أي عدم إصدار رئيس 
توازن بين السلطات ودحرا الالجمهورية القوانين حتى نفاذ الآجال، وذلك حفاظا على 

عنها من تعطيل للعمل  استعمال هذه الصلاحية وما ينجرلتعسف رئيس الجمهورية في 
 .اختصاصهم الأصيل دور ممثلي الشعب فيالبرلماني فإضعاف 

المؤسس وما يقوي أن عملية إصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية في نظر 
لسنها، هو إدراج هذه المادة ضمن الباب  الدستوري الجزائري هي عمل تشريعي مكمل
 الخاص بالتشريع في نص الدستور الجزائري.

                                                 
 .119، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص بوشعيرسعيد  1
 .5910من دستور  15المادة  انظر 2
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 ثالث:الفصل ال
 آليات تدخل الحكومة في سن القوانين

عدة القانونية بالمفهوم الشكلي إن المقصود بالعمل التشريعي هو سلطة سن القا
التي يتوجب عليها المرور بالعديد من المراحل والإجراءات المختلفة والمتباينة، وصولا إلى 
آخر محطة وهي الإقرار من طرف البرلمان، وأول هذه المراحل وأساسها هو حق المبادرة 

كما يلي: "المبادرة بالقوانين حق دستوري الدستوري الجزائري  الفقهبالتشريع، وقد عرفها 
للسلطة التنفيذية والتشريعية أو السلطة التشريعية فقط، بموجبه يودع مشروع أو مخول 

اقتراح قانون أو ميزانية أو لائحة عامة أمام البرلمان بغرض المناقشة والتصويت، مع 
 .1احتمال إدخال تعديلات عليه"

وقد أوكل المؤسس الدستوري الجزائري هذه الصلاحية إلى كل من البرلمان )نواب 
ل، والسلطة يمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة( صاحب الحق الأصال

 .2التنفيذية ممثلة في الوزير الأول
ويطلق على النص المقدم من طرف السلطة التشريعية باقتراح القانون، لأنها 

مشروع م من طرف السلطة التنفيذية فسمي صاحبة الحق فهي تقترح، أما النص المقد
 .3القانون

أعضاء مجلس الأمة بنواب  6102في تعديل  يحق المؤسس الدستور وقد أل
 المجلس الشعبي الوطني في المبادرة بالقوانين لكن في مجال ضيق ومحدد.

وقبل وصول مشروع القانون إلى البرلمان يجب أولا أخد رأي مجلس الدولة )إجراء 
 شكلي( ثم يعرض على مجلس الوزراء )إجراء جوهري(.

                                                           
، ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية،  4سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، السلطة التشريعية والمراقبة، ج 1

 .002، ص6102الجزائر، 
 مجلس وأعضاء والن و اب الأول الوزير من لكل   "على أنه:  0992دستور من  022من المادة  الأولىتنص الفقرة  2

 ." بالقانون بادرةالم حق   الأمة
 01، منذ القرن السادس عشرمبادرة السلطة التنفيذية لمشاريع القوانين لها خلفية تاريخية، في إنجلترا في عهد هنري  3

 عندما أصبح امتياز التاج يدخل في موضوع اقتراح مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية. 
 .  221ص  ،مرجع سابق ،د محمد طربوشقائ انظر -



 آليات تدخل الحكومة في سن القوانين                     ثالث              الفصل ال
 

 
49 

 :الأولمبحث ال

عداد جدول الأعمال  المبادرة بالقوانين وا 
والتشريع  لدستوروفقا لتدخل الحكومة في سن القوانين،  كيفيةمن أجل دراسة 

 الأوليتضمن ، الجزائريين، نتطرق في هذا المبحث إلى أهم آليتين وذلك في مطلبين
الثاني المطلب ، أما من خلال مشاريع القوانين المبادرة بالقوانينالتدخل عن طريق  منهما

والأولويات الممنوحة  البرلمانأعمال إعداد جدول فنخصصه لكيفية تدخل الحكومة في 
 لها في ذلك.

 :الأول المطلب
 المبادرة بالقوانين

حق دستوري مخول السلطة التشريعية فقط، لكن مع تطور الدولة في سن القوانين 
تعاون وتكامل بين وجود ها، فرض الواقع العملي يلإ جميع المناحي وكثرة الأعباء الموكلة

أساس عملية كما هو معروف التشريعية والتنفيذية خاصة في المجال التشريعي،  تينالسلط
جل دراسته أمن بموجبه يودع مشروع أو اقتراح قانون التشريع المبادرة بالقوانين، 

رق له في هذا المطلب ذلك ما سنتطوالتصويت عليه، لكن وفق ضوابط أو قيود متباينة، 
فرعين، الأول يتضمن القيود الواردة على المبادرة بالقوانين، في حين يتضمن من خلال 

 الفرع الثاني تعزيز دور الحكومة في المبادرة بالتشريع.
 

 :الأول الفرع
 القيود الواردة على المبادرة بالقوانين

 فيأعطى المؤسس الدستوري وكذا المشرع الجزائري الحق للحكومة والبرلمان 
شكلية على مشاريع القوانين  ا  المبادرة بالتشريع، لكن بطريقة غير متوازنة، إذ فرض قيود

حقيقية على اقتراحات القوانين للبرلمان وهذا ما سنتطرق له  ا  للحكومة، في حين نجد قيود
 فيا يلي:
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 .مبادرة الحكومة()القوانين مشاريع  علىالقيود الشكلية أولا: 
لقد مه د المشرع الجزائري الطريق للحكومة لممارسة حق المبادرة بالقوانين بكل 

التي يمكنها تخطيها بسهولة، نظرا بعض الإجراءات الشكلية البسيطة إلا  أريحية، اللهم
بدقائق الأمور حول هذا الحق، وذلك من فئة والمؤهلة، والإلمام للإمكانات البشرية الك  

خلال التحضير الجيد لهذا المشروع القانوني، ويقوم القطاع الوزاري المعني )عدة قطاعات 
إذا كان مشروع مشترك( بإعداد الشكل العام لهذا المشروع، ثم يرسل إلى الأمانة العامة 

جل صياغته نهائيا وفقا للحكومة من أجل تهيئة النص )الجانب القانوني له(، وذلك من أ
لتقنيات التشريع المتبعة، بضبطه في شكل مواد وفق مصطلحات قانونية دقيقة ومعبرة، 
ويكون ذلك بإشراف الأمانة العامة بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى، ثم 
يسجل في جدول أعمال الحكومة، فإذا تمت المصادقة عليه يصبح هذا المشروع 

روع قانون، فيتم عرضه على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه وذلك وفقا لنص التمهيدي مش
، ثم يرسل مشروع القانون مدعم بجميع 101-99من القانون العضوي  4المادة 

المستندات الخاصة به إلى أمانة مجلس الدولة، ويتم تدوين ذلك في السجل الخاص 
خصوص هذه المشاريع وذلك عن ، ومن ثم يقوم مجلس الدولة بإعطاء رأيه ب2بالإخطار

 رقابة مدى المشروعية لها.إلى طريقة رقابة شكلية وموضعية بالإضافة 
ويتم التداول بخصوص إبداء الرأي في مشاريع القوانين في شكل جمعية عامة 

 ا  ، وأخير 3ولجنة دائمة، أين تقوم الجمعية العامة بإبداء رأيها بخصوص هذه المشاريع
ة في شكل تقرير نهائي يرسله رئيس المجلس إلى الأمين العام يسجل رأي مجلس الدول

 .4للحكومة

                                                           
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر 0999ماي  21المؤرخ في  10-99القانون العضوي  1

المؤرخ في  02-00، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 0999جوان  10الصادر في ، 23ج.ج.د.ش، عدد 
 .6100أوت  12في ، صادرة 42، ج.ر عدد 6100جويلية  62

، يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في 0999أوت  69، المؤرخ في 620-99من المرسوم التنفيذي  14المادة  2
 .0999، لسنة 42المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج.ر عدد 

 .10-99من القانون العضوي  23و 22 المادتين انظر 3
 .620-99من المرسوم التنفيذي  19ة الماد انظر 4
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فبالرغم من كل هذه الإجراءات والطابع الإلزامي للاستشارة في هذا المجال، لكن في 
آخر المطاف الحكومة غير ملزمة بالأخذ بهذا الرأي، إذا لا يغدو مجرد إجراء شكلي 

 فقط. تباعلإاواجب 
مما سبق، تبقى بصمة رئيس الجمهورية حاضرة بقوة في مبادرة وما يمكن استنباطه 

الذي هو ، 1الحكومة، وذلك من خلال إلزامية عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء
من يرأسه وذلك ليطلع على مدى توافق هذه المشاريع مع سياسته الحكومية، لكن من 

اسة رئيس الجمهورية، نظرا سيمع المستبعد جدا أن يكون هناك مشروع قانون يتعارض 
لتبعية وولاء الوزير الأول والوزراء له، فبفضل هذه المكانة يكون هو المتحكم في مشاريع 

 القوانين إذ هو من في الأصل الذي يقرر.
 .د الواردة على اقتراحات القوانين )مبادرة البرلمان(القيو ثانيا: 

التشريعية برلمان يتكون على: "يمارس السلطة  6102من دستور 006نصت المادة 
 من غرفتين، وهي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 

 وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".
فقد أقر المؤسس الدستوري سيادة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه، وهذا 

الممثل الوحيد للإرادة الشعبية التي يكون فيها البرلمان اشيا مع كل الأنظمة الديمقراطية تم
والمعبر عنها، لأن سبب وجود البرلمان هو التشريع، ومنه أخذ واشتهر بهذا الاسم ألا 

 وهو السلطة التشريعية.
واقتداء بأغلب الأنظمة السياسية، فقد أشرك المؤسس الدستوري الجزائري السلطة 

، فعبر كل الدساتير بدءا بدستور التنفيذية كذلك في عملية التشريع )المبادرة بالقوانين(
بكل  0992، ووصولا إلى دستور 09994، فدستور 09323، ثم دستور 09222

                                                           
 الوزراء، بعد مجلس على القوانين مشاريع تعرض "على أنه:  0992دستور من  022من المادة الثالثة تنص الفقرة  1

 ". الأمة مجلس مكتب أو الوطني الش عبي   لسلمجا الحالة، مكتب الأول، حسب الوزير يودعها الد ولة، ثم   مجلس رأي
لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم  "على أنه:  0922دستور من  22المادة الفقرة الأولى من تنص  2

 ". القوانين
 .0932دستور من  049المادة الفقرتين الأولى والثانية من  انظر 3
 .0999دستور من  002المادة  انظر 4
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الفقرتين الأولى والثانية من ، إذ نجد ذلك صراحة في نص 6102تعديلاته آخرها تعديل 
، لكن الملاحظ هو اصطدام اقتراح القانون بمجموعة من القيود والإجراءات، 022المادة 
وهو ( عضوا، 61( نائبا أو عشرين )61من قبل عشرين ) ا  ن يكون الاقتراح م وقعوهي أ

لاة والمستوى العلمي انظريا شرط مقبول، لكن عمليا مع طريقة التمثيل النسبي وأحزاب المو 
أتي شروط تحرير النص في شكل تلهم، يصبح جمع هذا النصاب صعب التحقيق، ثم 

ن الإشكال نظرا لغياب الثقافة القانونية بوجه مكياد مع تقديم عرض الأسباب، وهنا مو 
خاص لدى نواب وأعضاء البرلمان هذا من جهة، ومن جهة أخرى الغياب التام 

حوله هذا الاقتراح،  ثم يودع للإحصاءات والأرقام الدقيقة حول الموضوع الذي يدور 
لغ بعد ذلك إما مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، لي ب لدى:

رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو  وافق عليه إلى الحكومة، التي تعطيالاقتراح الم
، أما في حالة عدم الرد بعد انقضاء 1مجلس الأمة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ

هذا الأجل )شهرين(، يتم إحالة اقتراح القانون على الل جنة المختصة لدراسته من قبل 
 .2 جلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالةرئيس الم

وأهم ما يمكن ملاحظته وهو أن مدة شهرين الممنوحة للحكومة، هي مدة طويلة 
نوعا ما مما قد يؤدي إلى تأخر في برمجتها في جدول الأعمال، ومن ثم في التصويت 

، لكن عمليا قد حدد الأجل 06-02عليها في البرلمان، وبالرغم من أن القانون العضوي 
يبقى المجلس ينتظر رد الحكومة حتى بعد انقضاء مدة الشهرين، وفي حالة عدم الرد 

ن رفضت في الآجال أو بعدها، فإن المجلس تفي المجلس بالتكتم عن الموضوع وا  يك
يكتفي بالرد وتقرير رفض الاقتراح دون دراسة مدى دستوريته أو قانونيته، مع أنه لا وجود 

 .3راسة رأي الحكومة ومدى جديته ودستوريته وقانونيتهلنص يمنعه من د
، فقد تم حصر المبادرة البرلمانية في فترة 6102من دستور  021وفقا لنص المادة 
من القانون  4( أشهر على الأقل، وهو ما أكدته كذلك المادة 01واحدة، مدتها عشرة )

المنظم لعلاقة البرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة( مع  06-02العضوي 
                                                           

 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  64المادة الفقرة الثانية من  انظر 1
 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  64المادة  انظر 2
 .069، مرجع سابق، ص 4سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، السلطة التشريعية والمراقبة، ج  3
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الدستوري إذ تتوافق الوظيفة التشريعية مع الوظيفة  الحكومة، وهو أحسن ما فعل المؤسس
التنفيذية وهو ما يسهل عملية المراقبة، ويكبح جِماح السلطة التنفيذية في التعسف ولو 
نظريا في غياب البرلمان، كما يمكن أن تطول هذه المدة أكثر، في حالة تمديد الدورة 

 .1البرلمانية العادية أو حتى في دورة غير العادية
من  040و 041أما من الناحية الموضوعية فالمجال محدد في كل من المادتين 

، بالإضافة إلى مواد جاءت متفرقة في الدستور تخص إما مجال القوانين 0992دستور 
العادية أو القوانين العضوية، فلو تم اقتراح قانون خارج المجال المخصص للبرلمان 

وذلك وره يبقى رئيس الجمهورية له بالمرصاد فيمكن لمكتب المجلس رفضه، وفي حالة مر 
عن طريق إخطار المجلس الدستوري للبت في مدى دستوريته، في حين نجد أن الوزير 

هو أن الأول غير مقيد لا زمنيا ولا موضوعيا في مشاريع القوانين، لكن اللافت للنظر 
أي قانون،  راحاقتالتي جاء بالصيغة التالية: "لا يقبل  6102تعديل  029نص المادة 

المبالغ المقترح إنفاقها"، وكأن الأمر . مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، ...
موجه للبرلمان دون الحكومة لأن كلمة اقتراح تخص البرلمان ولو كان قصده غير ذلك 

وبما  ،الخطاب عام وموجه للسلطتينبذلك قانون، فيكون  مبادرةوهي لأورد كلمة شاملة 
أن أي مبادرة قانون تكون لها تبعات من الجانب المالي فبالتالي هذه المادة وكأنها تقصي 

في العمل  الأصيلوهو صاحب الاختصاص لمان من التشريع في الجانب المالي البر 
 التشريعي ككل.

 :الثاني الفرع
 ور الحكومة في المبادرة بالتشريعتعزيز د

المنظم للعلاقة بين  06-02نجد أن القانون العضوي  هفبالإضافة إلى ما سبق ذكر 
خر كذلك س الأمة( والحكومة قد أقر  هو الآالبرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجل

عرض أسباب ويحرر ا بإضافية، وذلك من خلال ضرورة تقديم هذا المشروع مرفق اشروط

                                                           
 الدورة تمديد طلب الأول الوزير يمكن - "على أنه:  0992دستور من  021من المادة  الثانية والثالثة تينالفقر تنص  1

 .الأعمال في جدول نقطة دراسة من الانتهاء لغرض معدودة لأيام العادية
 ". الجمهوري ة رئيس من عادي ة بمبادرة غير دورة في البرلمان يجتمع أن يمكن -  
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بالنسبة للحكومة  ن أمرها هين للغايةأ، والملاحظ على هذين الشرطين 1في شكل مواد
نظير ما تمتلكه من ترسانة بشرية متخصصة مدربة وذات خبرة، واحتكارها للكم الهائل 

كذلك اشتراط أن لا يكون هنا و من المعلومات في جميع المجالات بالتفصيل والتدقيق، 
ان أو قد تم المشروع يتوافق مع مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلم

، دون أن ننسى امتياز الحكومة وهو حقها في 2( شهرا06ي أقل من اثني عشرة )ه فسحب
سحب أي مشروع قانون وفي أي وقت، قبل أن يصوت أو يصادق عليه المجلس الشعبي 

 .3الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة
بغض النظر عن الشروط الشكلية المذكورة في العنصرين السابقين، عمليا تبقى 

بعملية التشريع )عن طريق  - خاصة في الوقت الراهن - الأجدر والأنسبالحكومة هي 
 مشروع قانون( وذلك لاعتبارات عدة:

الناحية المادية، و امتلاك الحكومة ترسانة هائلة سواء من: الناحية البشرية،  -
 ا ودقة وفي الوقت المناسب(... إلخ.ة )كم  اتيالمعلومو 

وعمق في الأفكار، وتغطية  الصياغة،تمتع ما يصدر عنها من مشاريع بدقة في  -
لقطاع المعني بهذا القانون، وفي الأخير توافقه التام مع الميزانية العامة شاملة ل

 دولة.لل
في من خبرة سرعة اكتشاف وجود هفوات في أي قانون صدر، نظرا لما تتمتع  -

كم تعاملها المباشر مع المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى سرعة انتقال المعلومة بح
 توزيع المحلي لممثلي الحكومة عبر كامل التراب الوطني.ال

هذا ما يفسر الكم الهائل من مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة، مقارنة مع 
ل، لكن هذا ليس ياقتراحات القوانين الصادرة عن البرلمان صاحب الاختصاص الأص

                                                           
الشروط  على علاوة "على أنه:  6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  09لمادة ا تنص 1

 أسباب، ويحرر بعرض اقتراح قانون أو مشروع كل الدستور، يرفق من 023و  136 المادتين في المنصوص عليها
 ". مواد شكل في نصه

 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  62المادة  انظر 2
 .6102أوت  61 ، المؤرخ في06-02من القانون العضوي رقم  60المادة الفقرة الأولى من  انظر 3
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تحرك لاسترجاع حقه الأصيل وفقط، بل عليه كذلك ال اوحجة لبقاء البرلمان متفرج امبرر 
 في التشريع.

 :الثانيمطلب ال

 إعداد جدول الأعمال
يظهر كذلك التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال 

إذ لم ينص الدستور الجزائري على طريقة  ،إعداد جدول الأعمال من خلالالتشريعي 
وردت أحكامه في كل من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  إذإعداده، بل ترك ذلك للقانون 

فرعين، نخصص الأول منهما إلى في الوطني ومجلس الأمة، وذلك ما سنتطرق له 
تعريف جدول الأعمال وأولوية الحكومة في ضبطه، في حين يتضمن الفرع الثاني 

 معوقات جدول الأعمال والنتائج المترتبة على ضبطه.
 :الأول الفرع

 جدول الأعمال وأولوية الحكومة في ضبطه تعريف
ا أولا نقبل التطرق إلى كيفية تأثير هذه الآلية على عملية التشريع ككل، وجب علي

ولوية التي منحها المشرع للحكومة في ضبطه الأالتطرق إلى تعريف جدول الأعمال وكذا 
 :كما سيأتي

 .الأعمالجدول  عريفأولا: ت
بموجبه يحدد  الذي ذلك التصرف البرلماني" :بأنهللبرلمان  الأعماليعرف جدول 

/ عدة جلسات بحسب العمل المطلوب  جلسة واحدة أوعمل النواب في دورة تشريعية 
 1."انجازه
 ".برنامج مناقشات البرلمان" قوله:بـ عرفهف جيةالفقيه مورس دو فر  ماأ
 انهأ إلاشكليا فقط،  إجراءتبدو كانت ن ، حتى وا  الأعمالمسالة تحديد جدول  أن إذ
 1عد مفتاح العمل البرلماني.ا تمهم ورئيسي كونه إجراء

                                                           
 .91، مرجع سابق، ص4سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، السلطة التشريعية والمراقبة، ج  1
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ن البرلمان سيد من أالقائل ب المبدأيمكن استخلاص مدى تطبيق  اومن خلاله لأنه
لشعب من كونه ممثل ا استمد هذه السيادة إذ، أعمالهحيث تنظيم وسير وتحديد جدول 

 .إرادتهوالمعبر عن 
نص تشريعي  أيكبيرة فهو الذي يحدد مصير  أهميةله  الأعمالتحديد جدول  إن

هماله بعادهستإيتم  أو لمناقشتهللمجلس  يأتي نأ إماف  2.وا 
بل  ،الأعمالالتحضير لجدول  طريقةالدستور الجزائري لم ينص على  نأوالملاحظ 

للمجلس الشعبي الوطني النظام الداخلي كل من في  هأحكامترك ذلك للقانون حيث وردت 
، حيث يضبط هذا الجدول من قبل مكتبي الغرفتين وممثل الحكومة الأمةومجلس 

التي تحدده  الأولوياتوتبعا لترتيب  ،المجلس الشعبي الوطنيالمجتمعون في مقر 
 .3الحكومة

 الأعمالقد استحوذت على جدول  ممثلة في الحكومة وبهذا تكون السلطة التنفيذية
العامة المنتهجة  ةالسياستدخلها في وضع برنامج عمل المجلس وفق  طريقوذلك عن 

 من قبل الحكومة.
 .ثانيا: أولوية الحكومة في ضبط جدول الأعمال

إذا كان الأصل أن البرلمان هو السيد في إعداد جدول الأعمال لاعتبارات عدة، 
لكن الواقع كونه ممثل الشعب وصاحب الاختصاص الأصيل في العملية التشريعية، 

العملي أثبت غير ذلك بمشاركة الحكومة له في إعداد هذا الجدول، وهذا في مختلف 
الأنظمة والجزائر لم تشذ على ذلك، لكن الدستور الجزائري لم يتطرق لذلك بل تضمنته 

 الأنظمة الداخلية أو القوانين العضوية المنظمة لعلاقة البرلمان بالحكومة.

                                                                                                                                                                                
دراسة مقارنة، مذكرة  -التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري  الازدواجيةحميد مزياني، عن واقع  1

 .92، ص6100ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزر، جوان 
مقدمة لنيل شهادة مذكرة ، 0992زينب عبد اللاوي، توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية والحكومة في ظل دستور  2

باتنة،  ،لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضرالماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، ك
 .21، ص6114

 .0992دستور من  01المادة  انظر 3
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لطة التشريعية هي من تقوم بوضع وتحديد جدول نجد الس 0922ففي دستور 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  99نجد أن المادة  0932، أما في دستور 1الأعمال

الوطني قيدت المجلس، بالإضافة إلى كون النواب تابعين لحزب الرئيس وهو رئيس 
 تنفيذية.السلطة ال

صلاحيته في إعداد جدول ، استعاد المجلس الشعبي الوطني 0999مع دستور و 
 .2الأعمال دون الحاجة إلى موافقة الحكومة

 16-99، نجد أن القانون العضوي 6102المعدل في  0992لكن مع دستور 
أخضع نظام موضوع ضبط جدول أعمال ، 063-02الملغى المعوض بالقانون العضوي 

 لبرلمان لكن مع إبراز الدور الكبير للحكومة في تحديده.ل
لكل غرفة من غرفتي البرلمان  06-02من القانون العضوي  01المادة إذ تمنح 

حق المشاركة في ضبط جدول أعمال الدورة، لكن ذلك لا يتم إلا وفقا للترتيب المحدد من 
 .4طرف الحكومة

أن السلطة  ا في الواقع، باعتبارلهذه الأولوية في الترتيب ما يبرره تن كانوا  
مل مع المواطن، وفي معرفة خصائصه وكذا احتياجاته هذا التنفيذية هي الأقرب في التعا

ات التي تمتلكها، مما من جهة، ومن جهة أخرى هي الأدرى بمواردها المالية والكفاء
وتحافظ على بدقة تقدير الأولى فالأولى، وتحديد القواعد التي تناسب المجتمع يؤهلها ل

راحات القوانين يغلب عليها النظرة ن اقتفنجد أخر مرارية الدولة، أما في الجانب الآاست
الخبرة في ضبط ية، وفي الغالب تكون حزبية مع انعدام شخصية أو جهو الضيقة إما 

 لمواد لأن هذا يتطلب أهل اختصاص وممارسة ميدانية.المصطلحات وترتيب ا

                                                           
 .6111جويلية  21الصادرة في  ،42، عدد رج. ،للمجلس الشعبي الوطني النظام الداخليمن  12المادة  انظر 1
 .0999دستور من  22المادة  انظر 2
 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يحدد تنظيم 6102أوت  61، المؤرخ في 06-02القانون العضوي رقم  3

 .6102، سنة 11ر ج. وبين الحكومة، بينها الوظيفية وعملهما وكذا العلاقة
يجتمع  "على أنه:  6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  01الفقرة الأولى من المادة تنص  4

 البرلمان دورة بداية في ،بالتداول الأمة، مجلس مقر أو الوطني الشعبي المجلس مقرفي  مكتبا الغرفتين والحكومة
 ." الحكومة تحدده الذي الأولوية لترتيب تبعا ،الدورة أعمالجدول  لضبط
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لكن رغم المبررات السابقة لا يمكن بأي حال من الأحوال فسح المجال للحكومة في 
لغاء الاستحواذ  واحتواء جدول الأعمال بما يوافق توجهها، مما يؤدي إلى تهميش وا 

 صاحب الحق الأساسي فيه وهو البرلمان.
للحكومة، وهو  اجديد اتضيف حق 06-02من القانون العضوي  02كما أن المادة 

ن تصريح ، إذ أ1أن تؤكد على ذلك في حالة إيداع مشروع قانون ويكون مستعجلا
الذي يطرح مشروع قانون ما يبرره في الواقع العملي، لكن التساؤل لالحكومة بالاستعجال 

 ومن يقدره؟ ؟الاستعجالهذا ما مدى هو 
كما أن للحكومة الحق في تعديل جدول الأعمال وذلك بعد طلب منها، مع إجراء 

، وذلك بتسجيل شكلي للبرلمان )موافقة مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(
مشروع أو اقتراح قانون في جدول أعمال الجلسات، التي تعد تقريرا بشأنه في أجل شهر 

ن ترتب وتعدِّل الجدول بما مختصة بذلك، وبهذا يكون للحكومة أمن طرف الل جنة  ال
 صالحها حتى ولو تطل ب الأمر إبعاد اقتراح قانون.ميتماشى مع 

منه، هو  09ومن خلال المادة  06-02وي لكن الجديد في هذا القانون العض
ابتداع حالة جديدة وهي أن تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة 
جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وذلك تماشيا مع نص 

لية في ، وذلك من أجل ترقية المعارضة في المشاركة الفع61022من دستور  004المادة 
الأشغال البرلمانية والسياسية، لكن السؤال المطروح هو: إذا كانت الأغلبية مقيدة ولا 

ا أقلية–تستطيع فعل شيء، فكيف لحال المعارضة  من التأثير في جدول  -التي تكون دوم 
 الأعمال؟

  

                                                           
 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  02المادة  انظر 1
 جلسة البرلمان غرفتي من غرفة كل تخصص "على أنه:  0992دستور من  004مادة المن  الثانيةالفقرة تنص  2

 ".المعارضة  من برلمانية أو مجموعات مجموعة تقدمه أعمال جدول شهرية لمناقشة
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 :الثاني الفرع
 معوقات جدول الأعمال والنتائج المترتبة على ضبطه

هو عبارة عن ترتيب للمواضيع التي جدول الأعمال كما عَرِفنا في الفرع الأول بأن 
مؤثرات تعيق تتدخل  أنسيتم مناقشتها والتصويت عليها من طرف البرلمان، لكن يمكن 

عملية الترتيب، كما أن تدخل الحكومة في ضبط جدول الأعمال يرتب نتائج وهذا 
  سنتطرق له فيا يلي:

 .الأعمالمعوقات جدول  أولا: 
فإن تطور  ،بالإضافة إلى تدخل الجانب السياسي في توجيه النشاط التشريعي

 التأثير إلىدي كذلك أالدولة في جميع مناحي الحياة، وتشعب وتداخل المهام الموكلة لها، 
 في إعداد جدول الأعمال.

 .سياسيةمعوقات  -أ
التي سيتم مقتصرة فقط على ترتيب المواضيع  غير الأعماللة تنظيم جدول أمس إن

وهو  أوسعمعنى  إلى الأمرمناقشتها والتصويت عليها من طرف البرلمان، بل يتعدى 
د يقي   يتم توجيه النشاط التشريعي وهو ما مقتضياتهالذي وفق د الجانب السياسي يتحد

 .1الأعمالالبرلمان بما ورد في جدول 
يوضح مضمون النشاط السياسي المنتهج بصفة  الأعمالن تحديد جدول إوعليه ف

لة أمس"ن: إالسياسي، وعليه ف للإطاراختيار النشاط التشريعي فهو تحديد  أما ،ةمجمل
بين المؤسستين التشريعية  عتبر لا محالة نقطة تفاهم واتزانت الأعمالتحديد جدول 

 .2"أخرىمؤسسة على  وتأثيروالتنفيذية، وعامل صراع 
يؤثر على النشاط  الأعمالسلطة تحديد جدول  لكمن يم أنهومما سبق يمكن القول 

)السلطة  رجحان كفة الحكومة يظهربما هو محدد وهنا  اويجعله مقيد ،البرلماني ككل
في ترتيب المواضيع في  الأولويةالتنفيذية( في توجيه العمل التشريعي عن طريق حق 

 .الأعمالجدول 
                                                           

 .063، صمرجع سابق ،عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري ) نشأة، تشريعا، فقها( 1
 .429ص مرجع سابق،الأمين شريط،  2
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 معوقات فنية. -ب
التطور التكنولوجي  إلى بالإضافةته الدولة والمهام الموكلة لها التطور الذي عرف ىأد

تشعب وتداخل المهام والعلاقات مما يتولد عنه مشاكل  إلىفي جميع مناحي الحياة 
الدورة البرلمانية محددة زمنيا ومجال  أنمحدد ومنظم بدقة، وبما  إطاريتوجب حلها وفق 

تداخل وتشعب مهام النواب في اللجان الداخلية، وكذا  بالإضافة إلىالتشريع محدد كذلك 
المستوى الدولي في  إلىوقد تمتد  ،بمنتخبيهم في دوائرهم على المستوى المحلي همارتباطات

التي تؤثر على جدول الحالات غير العادية  إلى بالإضافة ،وغيرها الإقليميةالبرلمانات 
على  أكثرمن الناحية الفنية وهذا يؤثر  هتحديد وبةتبين صعيومن كل ما سبق  الأعمال

 السلطة التشريعية.
 .للحكومة( الأولية) الأعمالالنتائج المترتبة على ضبط جدول ثانيا: 
 :ما يليرتب ي الأعمالتدخل الحكومة في ضبط جدول  نإ

حيث  ،البرلمان من العملية التشريعية إقصاءقبل الحكومة يعني  من الأولويةتحديد  -
الاقتراحات فتبرمج في  أما ،والاستعجال الأهميةتتم برمجة مشاريع القوانين بداعي 

 (.أصلاتبرمج  وقد لا) الأحوال أحسنالدورة التشريعية في  خرآ
من وذلك  ،الأعمالمواضيع جديدة غير واردة في جدول  إدراج حق الحكومة في -

 .1على استعجالها إلحاحها أوتأكيدها خلال 
التي  ،تعديل وترتيب مشاريع واقتراحات القوانين إلىبداعي الاستعجال تلجأ الحكومة  -

هذا ما ينجم عنه تدخل و الترتيب  خرآ إلىفتدحرجها  ،س فقط الاقتراحاتمغالبا ما ت
 قوانين السلطة التنفيذية لإنتاج أداةفيصبح البرلمان  ،في العملية التشريعية سافر

 فقط.و 
 عنالبرلمان  وتحييد ،السلطة التنفيذية أصلغلب العمل التشريعي من أيصبح  -

 أعينويصغر في  ،بنوع من الفتور في العمل مما يصيبه ،في وجوده الأصلممارسة 
 تمثيلهوشيئا فشيئا يفقد الثقة فيه ويصبح البرلمان  ،الشعب بصفته الممثل الرسمي له

                                                           
دايم نوال، مدى التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  1

 .62، ص6103والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ما  ،فأكثر أكثر ا  البرلماني ويصبح سلبيبط ، فيححزبي الأحوال أحسنوفي  ،شخصي
وهذا ما يضعف البرلمان  يترتب عنه عدم حضور الجلسات، وقتل روح المبادرة لديه

تقوم بدور تقديم  ،مجرد هيئة تابعة للسلطة التنفيذية الأخيرفيصبح هذا ككل، 
 .الأعمالالاستشارة والموافقة على المشاريع والاقتراحات التي وضعت في جدول 

نشاط  من اقتراح قانون، وهو ما يحد أي أمامللحكومة للوقوف  أوليةالمادة منح ت
 المادة نأ إلا ،التشريع في الجانب المالي أحقيتهالنواب في المجال المالي بالرغم من 

 يستحيل إذ ،يشرع في هذا الجانب أنالبرلمان نهائيا من  أقصت 0992دستور من  029
 .1وليست له انعكاسات ماليةتصور قانون يتعلق بالدولة 

 :الثانيمبحث ال

 آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان
استكمالا لدراسة كيفية تدخل الحكومة في سن القوانين، سنتطرق في هذا المبحث 

عن طريق ما يسمى باللجنة المتساوية  إلى آلية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان
الأعضاء، وذلك في مطلبين، يتضمن الأول منهما مبررات ظهور هذه الل جنة وتشكيلها، 

الحكومة أما المطلب الثاني فنخصصه لإجراءات عمل الل جنة المتساوية الأعضاء وتدخل 
  .في سير عملها

 :الأول المطلب

 الأعضاء وتشكيلها اللّجنة المتساويةمبررات ظهور 
قبل التطرق لإجراءات عمل الل جنة المتساوية الأعضاء لحل الخلافات بين غرفتي 

سنعرج البرلمان، يتوجب علينا أولا  معرفة أسباب ظهور هذه اللجنة ثم تشكيلتها، ذلك ما 

                                                           
 الموارد تخفيض نتيجته أو مضمونه قانون، أي   اقتراح ي قبَل " لاعلى أنه:  0992دستور من  029مادة تنص  1

يادة تستهدف بتدابير مرفوقا كان إذا إلا   العمومي ة، زيادة الن فقات أو العمومي ة، مبالغ  توفير أو الد ولة، إيرادات في الز 
 إنفاقها". المبالغ المقترح الأقل   على تساوي العمومي ة الن فقات من آخر فصل في مالي ة
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مبررات ظهور الل جنة منهما لالأول إذ نخصص في هذا المطلب من خلال فرعين،  عليه
 هذه الل جنة.المتساوية الأعضاء، في حين يتضمن الفرع الثاني تشكيل 

 :الأول الفرع

 الأعضاء اللّجنة المتساويةمبررات ظهور 
نوفمبر  69بيكاميرالية( في الجزائر طبقا لدستور اللقد تم استحداث نظام الغرفتين )

من  احيث كان هذا الأخير محروم ، وذلك بإضافة غرفة ثانية هي مجلس الأمة،0992
، لكن جاءت في مجالات محصورة 6102حق اقتراح القوانين ولم يمنح له إلا في تعديل 

في التنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم، والتقسيم الإداري، وكان لاعتماد البيكاميرالية مبررات 
راء وتمحيص سياسة وأخرى قانونية، وما يهمنا هو الارتقاء بالجانب التشريعي بإث

النصوص القانونية، فتكون الغرفة الثانية بحكم تركيبتها خاصة الثلث المعين بمثابة 
مصفاة للتدقيق في صياغة القانون، ورفع اللبس، واختيار المصطلحات اللازمة، ويكون 
هذا عن طريق مناقشة النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، 

، تعرض أولا على مجلس الأمة، أين تتم 0231يها في المادة ماعدا المنصوص عل
ولى المصادقة على النصوص القانونية بنفس الأغلبية المشترطة على مستوى الغرفة الأ

لقوانين العادية والأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية( )الأغلبية البسيطة بالنسبة ل
( في تعديل 2/4صاب ثلاثة أرباع )والملاحظ هو تخلي المؤسس الدستوري على ن

6102. 
وغالبا ما يكون هناك توافق في الرأي حول النصوص القانونية المعروضة، وهذا 
أمر مرغوب فيه وذلك لتسريع وتيرة صناعة التشريع، لكن ليس بشكل دائم، فباحتمال 

 نص قانون غير مستبعد، إذ غالبا ما يكون ذو خلفية - ولو جزئية -وقوع خلاف حول
سياسية، لذا أوجد المؤسس الدستور آلية للتصدي لهذا الاحتمال في حالة وقوعه وذلك 

                                                           
 المحلي بالتنظيم القوانين المتعلقة مشاريع  تودع: " على أنه 0992دستور من  023مادة المن  الأولىالفقرة تنص  1

 التنظيمميادين تشريع مجلس الأمة هي:  هذا ما يبين أن  "، الأمة مجلس الإقليمي مكتب والتقسيم الإقليم وتهيئة
 ، وذلك لخبرة الثلث المعين صاحب الاختصاص في هذا الميدان. التقسيم الإقليميو تهيئة الإقليم، المحلي
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حفاظا على العلاقة بين الغرفتين من جهة ومن جهة أخرى لعدم تعطيل العملية 
 متساوية الأعضاء.ريعية، هذه الآلية هي الل جنة  التش

 :الثاني الفرع

 الأعضاء متساويةاللّجنة تشكيل 
عضوا، تكون كل غرفة مشكلة ( 61)من عشرين  الأعضاءمتساوية  الل جنة تتكون 
احتياطيين من كل  أعضاء (11)تعيين خمسة  إلى بالإضافة ،1أعضاء (01) فيها بعشرة

وذلك لاستخلافهم في حالة الغياب، وغالبا ما يطغى الجانب السياسي في اختيار  ،2غرفة
كل غرفة طريقة في لنظرا لنظام التمثيل النسبي المتبع في الجزائر، و  ،الل جنة هذه  أعضاء
باختيار مكتبها الذي  الل جنة تقوم  أن، كما يجب الل جنةالعشرة في هذه  الأعضاءتعيين 
 إما ،ن كل نص قانوني ويكون ذلك بالتداولهمة تنظيم العمل الداخلي لها، بشأيتولى م

تساوية م الل جنة، بحيث تتكون 3الأمةمجلس  أوالشعبي الوطني المجلس في مقر 
ويتم ذلك عن طريق انتخاب الرئيس  (،16)رئيس ومقررين  الأعضاء من رئيس ونائب

الغرفة  أعضاءونائب الرئيس من بين  ،التي يجتمع في مقرهاالغرفة  أعضاءمن بين 
، 4العملنوع من التوازن والشفافية في  لإضفاء ،والمقررين كل واحد من غرفة ،الأخرى

ثم يصبح  ،سنا الأعضاءكبر أبدعوة من  الأعضاءمتساوية  جنةلل اجتماع أوليعقد و 
 إنشاء نأهو  إليه الإشارةهم ما يمكن أسالفة الذكر، و  90 المادةوذلك وفق  اعملها عادي

هذا ما  ،الأخيرةاجتماع هذه  الأولبعد طلب الوزير  إلالا يتم  الأعضاءالمتساوية  الل جنة 
الذي بموجبه يتدخل في  ،الأولوح للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير نيبين الامتياز المم

 إلىنبيل وهو الوصول  ن كانت الغاية من تشكيلهاا  صلاحيات السلطة التشريعية، حتى و 
 بين غرفتي البرلمان. محل الخلاف الأحكام أوحل توافقي للحكم 

  
                                                           

 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  99المادة  انظر 1
 الأمة. لمجلسمن النظام الداخلي  23 لمجلس الشعبي الوطني والمادةمن النظام الداخلي ل 12المادة  انظر 2
 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02وي رقم من القانون العض 91المادة  انظر 3
 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  90المادة  انظر 4
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 :الثاني المطلب

 تدخل الحكومة فيهاو إجراءات عمل اللّجنة المتساوية الأعضاء 
إعمالا لآلية تدخل الحكومة في عملية التشريع عن طريق الل جنة المتساوية 

 إلىسنتطرق في هذا المطلب ولتوضيح ذلك الأعضاء، وكذا إجراءات عمل هذه الأخيرة، 
، في حين المتساوية الأعضاءمنهما لإجراءات عمل الل جنة فرعين، إذ نخصص الأول 

 تدخل الحكومة في سير جلسات هذه الل جنة. الثاني كيفياتيتضمن الفرع 
 :الأول الفرع

 الأعضاءساوية تالماللّجنة عمل  إجراءات
خلاف بين الففي حالة  ،6102من التعديل الدستوري  029دة وفقا لنص الما

الأعضاء )المكونة من  المتساوية الل جنة اجتماعيطلب الوزير الأول  ،البرلمانغرفتي 
روج ، وذلك من أجل الخيوما (01خمسة عشرة )أجل أقصاه في أعضاء غرفتي البرلمان( 

حل توافقي، وهو نفس المنحى  اقتراح يأ ،بنص يتعلق بالحكم أو الأحكام محل الخلاف
تجتمع فقرتها الثانية بقولها "في  06-02عضويالقانون المن  99سارت عليه المادة  التي

من تاريخ تبليغ الطلب  ( يوما01أجل خمسة عشرة )في الأعضاء  المتساوية الل جنة 
 ."لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف

بضرورة الانتهاء من نقاشاتها في أجل أقصاه  الل جنة كما قيد المؤسس الدستوري 
الأول من قبل رئيس ى الوزير إل (التقرير)ثم يسلم هذا النص  ( يوما،01خمسة عشرة )

أو فتقوم الحكومة بعرض هذا النص  ،1الاجتماعات في مقرها الل جنة ة التي عقدت الغرف
 الإجراءاتبنفس المصادقة أين تتم  ،2البرلمان للمصادقة عليه ر على غرفتييالتقر 

 ويترتب على ذلك حالتين: 6102عديل من ت 029المنصوص عليها في  المادة 
  

                                                           
 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  91المادة الفقرة الرابعة من  انظر 1
 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  92المادة  انظر 2
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 متساوية الأعضاء: اللّجنة ة البرلمان على تقرير دقمصا .1
الإصدار والنشر من  لعمليتي اهنا ينتهي الخلاف ويصبح هنا النص )التقرير( جاهز 

 رئيس الجمهورية.طرف 
 استمرار الخلاف بين الغرفتين: .2

 فين:قكون أمام مو نهنا 
الفصل نهائيا، وعليه فمن حق المجلس  المجلس الشعبي الوطنيطلب الحكومة من  أ.

متساوية الأعضاء، أو الآخر بالنص الأخير  الل جنة الأخذ بالنص المعد من طرف 
يكون  في العملية والتعديلات التي وهنا يمكن إهمال دور مجلس الأمة ،1صوت عليهمال

 قد أجراها.
وفي هذا المجلس الشعبي الوطني، هذه الحالة بيد في هنا هو أن القرار والملاحظ 

كون الإجحاف أشد في وي المسائل القانونية الأخرى في س الأمةإجحاف في حق مجل
 .023قوانين المتعلقة بنص المادة الن الخلاف بخصوص اقتراح اكحالة ما إذا 

 19وذلك حسب الفقرة المجلس الشعبي الوطني، الحكومة  تخطرسحب النص إذا لم  ب.
ددة حالسحب غير مفي  الحقالجهة صاحبه  تبقى، لكن 0992دستور  029من المادة 

 مبنيةغة يالذي جاء بص 06-02لا حتى في القانون العضوي و  ،بدقة لا في الدستور
سحب النص ي   ،بذلك المجلس الشعبي الوطني الحكومة  تخطرإذا لم " :للمجهول كما يلي
هو  ح أن صاحب هذا الحق، لكن المرج2رمن الدستو  9فقرة   029 دةطبقا لأحكام الما

الذي ينص  ،163-99الملغى عضوي عمال أحكام القانون الإوذلك من خلال  ،الحكومة
 هي التي تسحب النص.صراحة على أن الحكومة 

  
                                                           

 الخلاف بين الغرفتين، يمكن استمرار حالة وفي على أنه: " 0992من دستور  029من المادة  3تنص الفقرة  1
 بالنص الوطني الشعبي لسلمجا يأخذ الحالة هذه نهائيا وفي الوطني الفصل الشعبي لسلمجا من تطلب أن  الحكومة

 ." عليه صوت الذي الأخير بالنص ذلك، تعذر إذا أو، اللجنة المتساوية الأعضاء، أعدته الذي

 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02ن القانون العضوي رقم م 93الفقرة الثانية من المادة  انظر 2
 سحبت  بقولها "...... إذا استمر الخلاف، وذلك  ،الملغى 16-99القانون العضوي من  92صراحة المادة  إذ نصت 3

 ".الحكومة النص
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 :الثاني الفرع

 اللّجنةدخل الحكومة في سير جلسات ت
دستور من  029وفق المادة الأعضاء  متساوية الل جنة فبعد استدعاء الوزير الأول 

عمليات التشاور  تبدأ ،06-02القانون العضوي  من 93المادة وفق  ، وتشكيلها6102
 الإجراءحسب  ،حالة إليهاوذلك عن طريق دراسة الأحكام محل الخلاف الم   ،والعمل
المتبع في اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة التي تجتمع  العادي
ص خالاستماع إلى أي عضو في البرلمان أو ش الل جنة إذا يمكن  ،1في مقرها الل جنة 

 06-02القانون العضوي من  92كن المادة ، ل2في عملها امفيدأنه يكون تقدر خر آ
أن يحصر  ساوية الأعضاء، دونتالم الل جنة خولت لأعضاء الحكومة حضور أشغال 

 الل جنة مل في ع كشار أراد المشرع من أن ي وكأن ذلك التقرير ذلك في الوزير المعني،
 ،الل جنةالبرلمان حاضرا في جلسات  معادة يكون وزير العلاقات عوفي ال ،3أكثر من وزير

المناقشة في وهذا يؤثر على توجيه الرأي  ،إلى الوزير المعني قطاعه بهذا النص بالإضافة
وخبرة واسعة  ،من حجج دامغة ومعلومات دقيقة ما يملكونو  ،عمليا من خلال تدخلاتهم

رئيس الجمهورية وماله لوحتى نفسيا من خلال هيبة ومكانة الوزير كممثل  ،الإقناعفي 
إذا أن  ،أنفسهم الل جنة م أكثر من خلال أعضاء ر يتدع  من صلاحيات واسعة، هذا التأثي

 ،الل جنةأعضاء  إقناعقدرة في يكون أكثر )مجلس الأمة( ي للغرفة الثانية مالنصف المنت
رئيس رها يد السلطة التنفيذية )ااعتبيمكن التي ا للتركيبة المميزة لمجلس الأمة نظر 

الفكرة  اور عليهلهذا النصف غالبا ما تب( داخل السلطة التشريعية، فاقتراحات الجمهورية
وافق مع توجه السلطة وما هي في حقيقة الأمر إلا التوجه الذي يت ،الل جنة تتبناهاالتي 

 (.الحكومةالتنفيذية )

                                                           
 ةالمتساوي اللجنة تدرس على أنه: " 6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  96المادة تنص  1

 عليها صالدائمة المنصو  اللجان في عالمتتب العادي الإجراء حسب عليها أحيلت التي الخلافمحل  الأحكام الأعضاء
 ". في مقرها  اللجنة  تجتمع  التي الداخلي للغرفة  النظام في

 .6102أوت  61، المؤرخ في 06-02من القانون العضوي رقم  94المادة  انظر 2
 .633ص مرجع سابق،  ،الدستور الجزائري ) نشأة، تشريعا، فقها(عبد الله بوقفة،  3
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وذلك عن طريق تتبع النص التوفيقي المقترح من  ،ويبقى تدخل الحكومة مستمرا
عليه، فإذا قرر الوزير الأول عرض هذا ة دقمحطة وهي المصا خرآإلى  الل جنة طرف 
الغرفتين بذلك، تتم  يالبرلمان بعد تبليغ رئيس للمصادقة عليه من طرف غرفتيالنص 

 ،وفقا للإجراء المتبع في النصوص العادية ،عملية البرمجة لهذا النص في إحدى الجلسات
م بعملية التعديل ويكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة، لكن لا يمكن لأي من الغرفتين القيا

 .1ساوية الأعضاء إلا بموافقة الحكومةتم الل جنة على النص المقترح من طرف 

                                                           
 للمصادقة الغرفتين على الن ص هذا الحكومة "تعرضعلى أنه:  0992دستور من  029من المادة  3تنص الفقرة  1

 إلا  بموافقة الحكومة". عليه تعديل أي   إدخال يمكن ولا عليه،
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 خاتمة:ال

 المؤسسين غالبية غرار على الجزائري الدستوري المؤسسي تبنمن بالرغم 
 توازن علاقة إقامةب القاضي السلطات، بين المرن مبدأ الفصل في العالم الدستوريين

 علاقات وظيفية أي ضرورة وجود ،والتشريعية التنفيذية السلطتين بين خاصة هابين وتعاون
استمرارية العمل التشريعي ، بالأخص هو ما يضمن ديناميكية النظام السياسي، و امهبين

الممنوحة تعاون والرقابة الآليات بفضل ، وذلك وموائمة القوانين مع سياسة الحكومة
نظمها، بدراسة وتحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية التي ت   فبعد قيامنا، لكليهما

مطلقة للسلطة الالهيمنة  0992وقبله دستور  6102س التعديل الدستوري حظنا كيف كر  ل
الآليات  تلك على العمل التشريعي عبر التنفيذية بقطبيها رئيس الجمهورية والحكومة

بأن "البرلمان مستقل وسيد عمله التشريعي" محل يجعل من المبدأ القائل ما الممنوحة لها، 
بعض ب جاءالتعديل الدستوري هذا  نأم من غر ومؤجل إلى وقت لاحق، فبال نظر

نفسه  الشيءالتعديلات التي تحسب له، غير أن هناك نقائص عديدة لابد من تداركها، 
بين البرلمان بغرفتيه والحكومة، للعلاقة  المنظم 06-02لقانون العضوي ا بخصوصيقال 

ر ما كان واردا في سابقهالذي لم يكن في مستوى التطل  تتجلى هذهو  ،الملغى عات وكر 
 النتائج التالية: من خلالالهيمنة 

لرئيس آليات  منحالمؤسس الدستوري قد أن نجد  ،فيما يخص مجال التشريع بأوامر 1
للبرلمان  قويا ومنافسا حقيقيا مشرعا ليصبح العمل التشريعي في للمشاركة ،الجمهورية
 وظيفة شكلية تمارس هيئة مجرد إلى البرلمان تحول فيما ،هذا الأخيرغيبة  وذلك أثناء

مما عزا بالمؤسس الدستوري ، بعض النصوص على أو الموافقة التصويت علىر تقتص
في اللجوء إلى هذه الآلية،  رئيس الجمهورية إلى تقييد 10-02في التعديل الأخير 

وكذا أخذ رأي مجلس الدولة وحسن  ،صراحة شرط الاستعجالوذلك عن طريق اشتراط 
د البرلمان للعلاقة بين البرلمان والحكومة جر   المنظمما فعل، غير أن القانون العضوي 

نه يطبق عليها أمن حقه في مناقشة الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية باعتبار 
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 الجمهورية رئيس فيتولى أما في الظروف الاستثنائيةإجراء التصويت بدون مناقشة، 
  .الدولة بقاء لضمان التشريعية السلطة

لرئيس الجمهورية صلاحيات نجد ، الرئاسي على القوانين فيما يخص الاعتراض 2
خلال طلب إجراء مداولة ثانية  إما منيمكنه الاعتراض الصريح عليها، واسعة، إذ 

ما عن طريق  أو ،يتهإحالة القانون إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى دستور ب وا 
امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الجديد، بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما التي 

من شأنه أن يعرقل عملية بما اشترطها الدستور وهو ما يعرف بالاعتراض الضمني، 
لزم رئيس الجمهورية بتسبيب الدستور الجزائري لم ي  التشريع في الدولة، خاصة وأن 

طلب إعادة المداولة ، كما أن نصوصه لم تحمل جزاءات ضد رئيس الجمهورية في 
 حالة امتناعه عن إصدار القانون الجديد بعد انتهاء المدة الدستورية لذلك، ولم تقدم حلاا 

لسن القوانين في الدولة، إذ تعتبره بعض  عرقلتهلهذه المشكلة وما يترتب عنها من 
 الأنظمة خيانة عظمى.

 وهي:آليات مباشرة وغير مباشرة  نجدها تمتلكفتدخل الحكومة في سن القانون،  أما 3
تحكم  مرآة لمدىضبط جدول أعمال البرلمان، فباعتبار جدول أعمال البرلمان  -

إلا أننا نجد القانون  ،البرلمان في تنظيم سير أعماله أو لخضوعه للسلطة التنفيذية
أولوية الحكومة في ترتيب جدول الأعمال، الأمر  - كما في سابقه –س العضوي كر  

يؤدي إلى تدخلها لفرض مخطط  مما، جدولاليدعم استحواذ الحكومة على هذا الذي 
عطاء الأولويةعملها وفق الأولوية التي تتط لمشاريع  بذلك لبها سياستها المنتهجة، وا 

إذا كانت مقدمة من المعارضة، ولو أن خاصة ، على حساب الاقتراحات قوانينها
القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة تطبيقا لأحكام التعديل 

ناقشة الدستوري الذي يقضي بدسترة حقوق المعارضة بتخصيص جلسة شهرية لم
، وهو كل غرفةل جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة

كفيلة بتبيان مدى الممارسة البرلمانية  لكن ،مسلك حميد سلكه المؤسس الدستوري
 .نجاعة ذلك
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المبادرة بالقوانين فجلي تفوق الحكومة فيه، وذلك مؤداه شكلية القيود الواردة على  -
اقتراحات القوانين سواء تلك  ىفي مقابل قيود حقيقية مفروضة عل مشاريع القوانين
إلى أن المدة  الإشارةيمكن  الأخيروفي ، حتى الزمنيةأو الشكلية، أو الموضوعية، 

 أصبحت إذ، نسبيا مقارنة بها قبل التعديل التي أصبح يجتمع فيها البرلمان هي أطول
 ددت.شهرا إذا م   00عشرة أشهر على الأقل، يمكن أن تدوم  6102بعد تعديل 

عمل اللجنة المتساوية الأعضاء فقد تدارك المؤسس الدستوري بعض الثغرات التي  -
نها تعطيل العملية التشريعية، فالوزير الأول يطلب استدعاء اللجنة في أكان من ش

ا، كما أصبح يوم 01حالة حدوث الخلاف والأجل المحدد لهذا الاستدعاء هو 
الدستور يلزم اللجنة القيام بعملها في مدة محددة وفي هذا رغبة واضحة من المؤسس 
الدستوري في عدم إبقاء الخلاف قائما حول النص القانوني، لكن ما يعاب على 
المؤسس الدستوري إبقائه جهة واحدة تستدعي اللجنة وهي الوزير الأول وكذلك إرجاع 

حالة استمرار الخلاف للمجلس الشعبي الوطني فقط  كلمة الفصل حول النص في
 دون مبرر.

التوازن بين السلطات في التي تمس مجال  ،توصل إليهاالم  هذه النتائج من خلال 
بعض أننا نسجل إلا  ،6102ي دستور التعديل الفي تسجيل بعض التحسن  مالدولة ت

السلطة التنفيذية على السلطة التي من شأنها أن تؤدي إلى سيطرة  الثغراتالنقائص و 
التي يمكن تجاوزها  ،التشريع عمليةبالأخص في اختصاصها الأصيل وهو و  التشريعية

 التالية:الاقتراحات التوصيات و بالاعتماد على 

الدستوري تعديل ال من 142 المادة في الوارد شرط الاستعجال""يق لمفهوم دقال تحديدال 1
بأوامر،  التشريع في الشرط هذا توافر مدى تراقب التي ، وتحديد الجهة6102 الأخير

الاستشاري لمجلس الدولة من خلال إلزامية الأخذ بالرأي الاستشاري  وكذا تفعيل الدور
الخاص  10-99له، مع وجوب تعديل أحكام المادة الرابعة من القانون العضوي 

من هذا من جهة، و  ليتماشى مع أحكام الدستورمجال التشريعي لمجلس الدولة، الب
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اعتماد صيغة المصادقة بدل الموافقة فقط، لأن المصادقة تعني جهة أخرى ضرورة 
 .الأوامر التشريعية من ثمَّ يكون إما إقرار أو رفضو والتعديل  المناقشة أي الإثراء

ضرورة تسبيب رئيس الجمهورية لطلب إجراء مداولة ثانية، من خلال توجيه  2
يسهل على أعضاء البرلمان حتى  ،القانونحول موضوع ملاحظات واضحة ودقيقة 

ستخدم حق الاعتراض من طرف الرئيس بدون لا ي   لكي، اوبالتالي تصحيحه امراجعته
 .عرقلة عملية التشريع في الدولة إلى يؤديسبب وبشكل متكرر، الأمر الذي 

حلا لمشكلة امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار  ضرورة إقرار المؤسس الدستوري 3
بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بعد انتهاء المدة، كأن يحيل  ،القانون الجديد

صلاحية الإصدار لرئيس المجلس الشعبي الوطني بعد امتناع رئيس الجمهورية، كما 
لفكرة  ، وهذا لتفادي استخدام رئيس الجمهورية0921كان عليه الحال في دستور

 الامتناع بشكل عشوائي ومتكرر بهدف تعطيل عمل البرلمان.
عن القيود الحقيقية  تدعيم حظ البرلمان في المبادرة بالتشريع من خلال الاستغناء 4

ضبط ضرورة استعادة البرلمان لحقه في ، مع اقتراحات القوانين ىالمفروضة عل
كن البرلمان تها، حتى يتمموافقلحكومة أو اشتراط اجدول أعماله وذلك دون إشراك 

 .من تنظيم سير أعماله
ضرورة توسيع دائرة الجهة التي تدعو اللجنة المتساوية الأعضاء وعدم قصرها على  5

هو من يستدعي اللجنة إذا تعلق الأمر بخلاف  هذا الأخيرالوزير الأول، كأن يكون 
ان إذا كخول حق الاستدعاء لرئيسي الغرفتين حول مشروع قانون وعلى العكس ي  

 .النص محل الخلاف اقتراح قانون
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 قائمة المراجع:

 .النصوص القانونيةأولًا: 

 الدساتير: - أ
 الجزائرية: الدساتير

،  1963أوت 28 بتاریخ التأسیسیة، الجمعیة قبل من علیه مصادق ، 1963دستور .1
 .1963، لسنة 64ج.ج.د.ش، عدد  ج.ر

ج.ر  ، 1976نوفمبر 22 في ، مؤرخ67-67الامر بموجب صادر ،1976دستور .2
 .1667، لسنة 69ج.ج.د.ش، عدد 

 28 في المؤرخ ،16-96رقم  الرئاسي المرسوم بموجب ، منشور1696دستور  .3
 .1696 لسنة ،6، ج.ر ج.ج.د.ش، عدد 1696فیفري 

 ،939-67رقم  الرئاسي المرسوم بموجب ، منشور1667نوفمبر  29دستور  .9
 معدل بــ: 1667 لسنة ،67، ج.ر ج.ج.د.ش، عدد 1667دیسمبر  6 في المؤرخ

 الدستوري، التعدیل یتضمن ،2222أفریل  12، المؤرخ في 23-22رقم  القانون .5
 .2222لسنة  ،25ج.ر ج.ج.د.ش، عدد 

 الدستوري، التعدیل یتضمن ،2229نوفمبر  15، المؤرخ في 16-29رقم  القانون .7
 .2229لسنة  ،73ج.ر ج.ج.د.ش، عدد 

 الدستوري، التعدیل یتضمن ،2217مارس  27، المؤرخ في 21-17رقم  القانون .6
 .2217مارس  26، لــ 19ج.ر ج.ج.د.ش، عدد 

 الأجنبية: الدساتير
 .1659لـسنة  الجمهوریة الفرنسیةدستور  .1
 .1661لسنة العربیة مصر جمهوریة دستور  .2

  



 جعقائمة المرا

 
 

47 

 القوانين: - ب

 :العضويةالقوانين 
، المتعلق باختصاصات 1669ماي  32المؤرخ في  21-69القانون العضوي  .1

جوان  21في  ةالصادر  ،36عدد ج.ج.د.ش،  ر.مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج
جویلیة  27المؤرخ في  13-11، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 1669
 .2211 أوت 23صادرة في ال، 93، ج.ر ج.ج.د.ش، عدد 2211

 المجلس تنظیم ، یحدد2217أوت  25في  مؤرخال، 12-17القانون العضوي  .2
 بینهما وبین الوظیفیة العلاقات وكذا وعملهما الأمة، ومجلس لشعبي الوطنيا

 .2217أوت  29في رة الصاد ،52ج.ر ج.ج.د.ش، عدد  الحكومة،

 الأوامر الرئاسية:
ر .ج، تأسیس الحكومةالمتضمن  1675جویلیة  12المؤرخ في  ،192-75الأمر  .1

 .1675جویلیة  13الصادرة في ، 59ج.ج.د.ش، عدد 
العضوي المتعلق المتضمن القانون  1666مارس  27مؤرخ في ال ،26-66الأمر  .2

 .1666، لسنة 12ج.ر ج.ج.د.ش، عدد  ،بنظام الانتخابات
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة المؤرخ في  ،26-66الأمر  .3

 .1666مارس  27
، المحدد للقانون الأساسي الخاص 1666ماي  31المؤرخ في  ،15-66الأمر  .9

 .1666، لسنة 32عدد ج.ر ج.ج.د.ش، لمحافظة الجزائر الكبرى،  
، 26عدد ج.ر ج.ج.د.ش، ، 2222مارس  21المؤرخ في  ،21-222الأمر  .5

 .2222مارس  2الصادرة في 
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 :التنفيذية المراسيم
حدد أشكال الإجراءات ی 1669أوت  26، المؤرخ في 271-69المرسوم التنفیذي  .1

، 97ج.ر ج.ج.د.ش، عدد وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، 
 .1669لسنة 

 الآراء:

مارس  27المؤرخ في  66/ رأي قانون عضوي/ المجلس الدستوري/ 21رأى رقم:  .1
اب ، یتعلق بمراقبته مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحز 1666

 .1666مارس  27 الصادرة في، 12، عدد ج.ج.د.ش ر.السیاسیة للدستور، ج

 :الأنظمة
فیفري  19في  ةالصادر  ،29ج.ر ج.ج.د.ش، عدد  الأمة، لمجلس الداخلي النظام .1

 ،99ج.ر ج.ج.د.ش، عدد  الأمة، لمجلس الداخلي ومتمم للنظام ، معدل1669
ج.ر  الأمة، لمجلس الداخلي ومتمم للنظام ، معدل1666فیفري  23في  ةالصادر 

 .2222دیسمبر  16في  ةالصادر  ،66ج.ج.د.ش، عدد 
 32في  ةالصادر  ،97ج.ر ج.ج.د.ش، عدد  الوطني، الشعبي لمجلس الداخلي النظام .2

 .2222جویلیة 
ج.ر ، 2217مارس  22النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مؤرخ في  .3

 .2217ماي  11 بتاریخ، الصادرة 16عدد ج.ج.د.ش، 

 .الكتبثانيا: 
، دیوان  9سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، السلطة التشریعیة والمراقبة، ج  .1

 .2213المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدي، عین ملیلة،  سعید .2

 .1663الجزائر، 
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السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعصرة والفكر سلیمان محمد الطماوي،  .3
 .1666، دار الفكر العربي، بیروت، 9الإسلامي، ط 

سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة )دراسة مقارنة(، دار الفكر  .9
 .1661العربي، القاهرة، 

طبعة ب.د.ن، مقارنة(،  ورقابتها )دراسة السلطات زید، توازن أبو الحمید عبد .5
2003. 

البرلماني،  النظام في الدولة رئیس ومسؤولیة سلطة الله، عبد بسیوني الغني عبد .7
 .1665بیروت،  والتوزیع، الجامعیة للنشر المؤسسة الطبعة الأولى،

عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة،  .6
 .2225الجزائر، 

الله بوقفة، الدستور الجزائري )نشأة، تشریعا، فقها(، دار الهدي، الجزائر، عبد  .9
2225. 

لنشر  الخلدونیة دار والبرلمان، الحكومة بین الوظیفیة العلاقة خرباشي، عقیلة .6
 .2226والتوزیع، 

عمار عوابدي، نظریة القرارات بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة  .12
 .2223والنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة 

فوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان  .11
 .2227المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

قائد محمد طربوش، السلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات النظام الجمهوري،  .12
 .1667ت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیرو 

محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  .13
 .2225عنابة، 

النشاط الإداري(، الطبعة  -ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري )التنظیم الإداري  .19
 .2227الأولى، منشورات دحلب، 
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 الأطروحاتثالثا: 
التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني سعید بوشعیر، علاقة المؤسسة  .1

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة 
 .1699الحقوق، 

الأمین شریط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر رسالة دكتوراه الدولة، جامعة  .2
 .1661قسنطینة ، معهد الحقوق، 

التوازن بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة في النظام الدستوري نوال دایم، مدى  .3
الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

 .2216تلمسان، 
 

 

 .المقالات العلميةرابعا: 

سعید بوشعیر، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على استقلالیة المجلس الشعبي  .1
، مارس 1المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الوطني،
1699. 

عوابدي عمار، القرارات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري، المجلة الجزائریة  .2
 .1697، 29و 23للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 

مجلة الفكر  -النموذج الجزائري-انین مسعود شیهوب، الرقابة على دستوریة القو  .3
 .2225، 26البرلماني، نشریات مجلس الأمة الجزائري، العدد

النائب،  مجلة الجزائري، القانوني النظام في السلطات بین الفصل بودهان، موسى .9
 .2003الثاني،  العدد الأولى، السنة
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 خامسا: المراجع الالكترونية.

بین رئیس الجمهوریة والحكومة في ظل دستور  زینب عبد اللاوي، توزیع السلطة .1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون 1667

 .2229دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 النظام القوانین في على الاعتراض في الجمهوریة رئیس بادیس، حق سعودي .2

 القانون في الماجستیر شهادة لنیل مقارنة(، مذكرة مقدمة الجزائري )دراسة الدستوري
 .2006منتوري، قسنطینة،  السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق العام، كلیة

ظل  التشریعیة في السلطة على وأثره الأوامر طریق عن نور الدین، التشریع ردادة .3
الحقوق،  العام، كلیة القانون في الماجستیر شهادة لنیل مقدم ، بحث1667دستور 
 .2006منتوري، قسنطینة،  جامعة

حمید مزیاني، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري  .9
دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -الجزائري 

 .2211مولود معمري، تیزي وزر، جوان 
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 28 : ماهية التشريع بأوامرلأولا المبحث
 28 : مفهوم آلية التشريع بأوامرالأول المطلب
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